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:مقدمة 

تعد مسألة أحكام التحكیم ذات أهمیة بالغة ، وتزاید الأهمیة العملیة لأحكام 

الانتشار الكبیر والنجاح غیر العادي :التحكیم یرجع إلى عاملین ، العامل الأول

عامل اقتصادي یتعلق بالوقت والجهد حیث :للتحكیم التجاري الدولي ، والعامل الثاني 

والشركات عبر الدول صعوبات عدیدة من تعقد إجراءات التحكیم ، یواجه الأفراد 

واستئناف أحكام التحكیم الأجنبیة بطرق شتى ورفض تنفیذها بالتوسع في أسباب هذا 

.الرفض ، مما أعطي لمسألة التحكیم أهمیة متعاظمة

إن التحكیم الداخلي كطریق بدیل لحل المنازعات كان الأسلوب السائد في 

و بذلك هو أسبق  للظهور من القضاء إذ أن هذا الأخیر ظهر ،عات القدیمة المجتم

للوجود ببروز هیكل الدولة إلا أنه مع التطور الحاصل لدولة في جمیع المیادین لم تعد 

و  بأقل الشائقعدالة الدولة  تلبي رغبة المتقاضین في إیجاد حلول سریعة لنزاعاتهم 

أدي إلي اللجوء إلي ما وهذا ، ار و المستثمرین أقل التكالیف خاصة من طرف التج

نزاعات تتمیز باللیونة و السرعة ومن بینها طریق التحكیم و لذلك الطرق بدیلة لحل 

كطریق بدیل ودي لحل ریعاتها سعت العدید من الدول إلي تبني التحكیم في ضمن تش

ضمن قانون م بدوره التحكیم في الذي نظزعات ومن بینها التشریع الجزائريالن

.الإجراءات المدنیة و الإداریة في الكتاب الخامس منه

فقد تناول التحكیم الداخلي و التحكیم التجاري الدولي وسوف اخص دراستي في 

.التحكیم الداخلي دون  التحكیم الدولي

:فسؤال المطروح 
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في التشریع النزعاتلحلكیف نظم المشرع التحكیم الداخلي  كطریق بدیل

  ؟الجزائري

)الأولالفصل(ت لماهیة التحكیم الداخلي و للإجابة علي هذا التساؤل تعرض

).الثانيالفصل(أثار التحكیم الداخلي في و



الفصل الأول                                                                 ماھیة التحكیم الداخلي

ماهية التحكيم الداخلي
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الأصل أنه لا یجوز للشخص المتضرر أن یقتضي حقه بنفسه وأنه یجب التوجه إلى 

شخص محاید للفصل في النزاع، والأصل أن هذا الشخص المحاید هو القاضي التابع للدولة 

الذي تتمثل مهمته في الفصل في النزاعات التي تثور بین الأشخاص، واستثناءا على هذا 

تحكیم حیث یتم اللجوء فیه إلى شخص محاید من نوع خاص الأصل یعترف المشرع أیضا بال

.هو المحكم الذي یختاره الخصوم عادة

وإذا كان التحكیم الیوم یعتبر طریقا للفصل في المنازعات إلى جانب القضاء، فإن 

فقد ارتبط ظهور هذا النظام مع .البشریة قد عرفت التحكیم قبل أن تعرف القضاء العام

لقدیمة فكان شیخ القبیلة هو الذي یفصل بین المتنازعین ویلعب دور ظهور المجتمعات ا

المحكم، فبمجرد أن بدأ المجتمع ینتظم فقد اهتدت الجماعة إلى ضرورة الإلتجاء إلى شخص 

ثالث لفض المنازعة التي تنشأ بین الاثنین، ولكن بعد ظهور الدولة ازداد الاهتمام بالتحكیم 

تنظمه ومؤسسات تحكم به، إضافة إلى إبرام عدة دول فأصبح له نظام ونصوص قانونیة

.اتفاقیات بشأنه نظرا لأهمیته البالغة في حل المنازعات

تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین یتناول الأول التعریف بالتحكیم الداخلي أو 

شرط به من الأنظمة القانونیة الأخرى، وتعریف أنواعه من تشابهالوطني وتمییزه عما ی

ومشارطة، أما المبحث الثاني فیتناول انعقاد إتفاق التحكیم من حیث أطرافه وأركانه مع 

التركیز على ركن التراضي وصحته
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المبحث الأول

مفهوم التحكیم الداخلي

عدالة لأن المحكم یقوم بالفصل في النزاع 1یعرف التحكیم بأنه عدالة خاصة اتفاقیة

طبقا للقانون، وبالتالي فهو قاضي بالمعیار العضوي، لأنه یطبق القانون في نزاع ما 

وهو یمثل خصخصة .وبالتالي فالتحكیم عدالة موازیة للعدالة العادیة.بالمعیار المادي

والشعب، لأن المحكم العدالة، لقیام أشخاص عادیین به ولیسوا موظفین یمثلون الدولة

شخص عادي خاص یعین من طرف الأشخاص للقیام بمهمة، وهو لا یمثل الدولة بینما 

وهو عدالة اتفاقیة أو .القاضي العادي موظف وینطق الحكم باسم سیادة الشعب الجزائري

تعاقدیة لأن أساس اختصاص المحكم هو عقد مبرم بین طرفین أو أكثر یتفقون على عرض 

أما أساس اختصاص القاضي العادي .ى محكمین دون وجود إتفاق بین المحكمینالنزاع عل

.فهو القانون، وبالتالي فیعرف التحكیم على أنه عدالة تعاقدیة فهو یعتبر عقد قضائي

فیقصد بالتحكیم تلك المؤسسة التي تتمیز بطابع القضاء الخاص و بمقتضاها تخرج 

ئیة العادیة و تعرض على محكمین تسند لهم النزاعات عن النظر من طرف الجهات القضا

وظیفة القضاء،و المهمة المسندة للمحكمین هي التي تفید معنى التحكیم، وبمقتضى التحكیم 

.2یتنازل الخصوم عن اللجوء إلى القضاء مع إلتزامهم بطرح النزاع على المحكمین

قوم التحكیم دون إن أساس التحكیم هو إتفاق أو عقد التحكیم، ذلك أنه لا یمكن أن ی

إتفاق بین الخصوم، فما هو تعریفه وما هي أنواعه؟وللإجابة على هذا التساؤل تم تقسیم هذا 

قشي سليمة، التحكيم الداخلي في العقود الادارية، مذكرة لنيل شهادة ماحستير في القانون، تخصص قانون -1

2015يحي، جيجل ،الأعمال، جامعة محمد الصديق بن 
ميلود سلامي، عقد التحكيم في القانون الداخلي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماحستير في القانون، تخصص -2

.2002قانون العقود و المسؤولية، جامعة الجزائر،
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المبحث إلى مطلبین خصص الأول للتعریف  التحكیم الداخلي وتمییزه عما یشتبه، وتناول 

الثاني التعریف بأنواع  التحكیم 

المطلب الأول

بالأنظمة الأخرىو مقارنته تعریف التحكیم الداخلي

إن أساس التحكیم هو إتفاق أو عقد التحكیم، ویعرف الإتفاق بأنه إلتقاء أو اجتماع 

والأطراف في إتفاق التحكیم هدفها استبعاد .إرادات أشخاص قصد ترتیب آثار قانونیة

.القضاء الرسمي للدولة من أجل اللجوء إلى أشخاص آخرین یعرفون بالمحكمین

التحكیم قد یقع الخلط بینه وبین الأنظمة القانونیة الأخرى، وعلیه وهذا الإتفاق على 

فسیتم التطرق لأهم تعریفات إتفاق التحكیم في الفرع الأول من هذا المطلب إضافة إلى إبراز 

طبیعته القانونیة وأسباب اللجوء إلیه لإظهار الخصائص التي یتمتع بها هذا النظام، أما الفرع 

أهم أوجه التشابه والاختلاف بین إتفاق التحكیم و الأنظمة القانونیة الثاني فسیخصص لإبراز

.المشابهة له لإظهار نقاط الخلاف بینها

الفرع الأول

تعریف  التحكیم الداخلي

التحكیم لغة وارد من الحكم أي القضاء، والحكم اسم من أسماء االله الحسنى ووردت 

فلا وربك لا یؤمنون حتى ":س یسمى حكمآیات دالة على أن الذي یحكم ویفصل بین النا

.1]65الآیة،سورة النساء["یحكموك فیما شجر بینهم

مذكرة لنيل ،09-08، التحكیم الداخلي في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم سمیة,بونویوة،خالد,عزیزي1

.2016جامعة أم البواقي،شهادة ماحستير في القانون، تخصص قانون العقود و المسؤولية،
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الإتفاق على طرح النزاع على شخص ":أما اصطلاحا فیعرف إتفاق التحكیم بأنه

معین أو أشخاص معینین للفصل فیه بقرار ملزم دون اللجوء إلى المحكمة المختصة أصلا 

.1"بنظر النزاع

بأنه إتفاق الطرفین على الإلتجاء إلى التحكیم لتسویة كل أو بعض كما یعرف 

المنازعات التي نشأت أو یمكن أن تنشأ بینهما بمناسبة علاقة قانونیة معینة عقدیة كانت أو 

.2غیر عقدیة

دولي وداخلي أو وطني الذي هو موضوع :وحسب المعیار الإقلیمي فالتحكیم نوعان

داخلیا أو وطنیا حسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الدراسة، فمتى یكون التحكیم 

الجدید؟

لم یعرف المشرع الجزائري التحكیم الوطني،ولكنه عرف التحكیم الدولي في المادة 

یعد التحكیم دولیا، بمفهوم هذا ":المدنیة والإداریة كما یليمن قانون الإجراءات1039

المتعلقة بالمصالح الإقتصادیة لدولتین على القانون، التحكیم الذي یخص النزاعات 

فاعتمد المشرع في تعریفه على معیار واحد جمع بین المعیار الإقتصادي والقانوني .3"الأقل

.اللذان كان ینص علیهما في القانون القدیم بطریقة جدیدة

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،الطبعة الثانية، عليوش قربوع كمال، التحكيم التجاريي الدولي في الجزائر1

2004.
2��§ǂǤŭ¦��ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐ¦�ǂƫƢǧ®��ŅÂƾǳ¦�Â�ȆǴƻ¦ƾǳ¦�Ä°ƢƴƬǳ¦�ǶȈǰƸƬǳ¦��½ƢƸǔǳ¦��ǆ ȇ°®¦3 -4  ص .2004مارس

13.

تخصص ،مذكرة لنيل شهادة ماحستير في القانونقنون سمير، قاسي صارة، التحكيم التجارية الدولي و النظام العام،3

.83ص .2021قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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وانطلاقا من ذلك فیمكن تعریف التحكیم الداخلي بمفهوم المخالفة لتعریف التحكیم 

التحكیم الذي لا صلة بالمصالح الإقتصادیة الدولیة بل له علاقة بالمصالح ":ولي بأنهالد

.1"الداخلیة الجزائریة فقط

فقد تباینت النظریات والآراء الفقهیة بشأنها، 2وفیما یخص الطبیعة القانونیة للتحكیم

ر الحكم وطلب وذلك لأن عملیة التحكیم تبدأ اعتبارا من تاریخ الإتفاق علیه وتنتهي بصدو 

ومن الواضح أن التحكیم نظام اتفاقي أو تعاقدي في نشأته ولكنه نظام قضائي في .تنفیذه

من هنا اختلفت النظریات والآراء الفقهیة التي رافقت تطور عملیة التحكیم، فالنظریة .وظیفته

نما النظریة التعاقدیة أو الإتفاقیة ترى بأن عملیة التحكیم عقد من بدایتها إلى نهایتها، بی

وظهر رأي حدیث یرى أن عملیة .القضائیة ترى أن عملیة التحكیم هي عمل قضائي بحت

.التحكیم ذات طبیعة مختلطة أو مركبة، حیث أن تبدأ بالاتفاق علیه وتنتهي بصدور الحكم

فإذا كان واضحا أن استقلال إرادة الطرفین یتأكد بوجه خاص من الاعتراف بالبند التحكیمي 

هو أساس العنصر الإتفاقي، فإن العنصر القضائي یظهر بوضوح في التأكید على الذي 

الحجیة العائدة للقرار التحكیمي، على غرار الحكم القضائي العادي، فاختلاط هذین 

.العنصرین الإتفاقي والقضائي یمنحان الطبیعة المختلطة أو المركبة للتحكیم

فاقي یستمد قوته من إرادة الأطراف وخلاصة ما تقدم، فالتحكیم هو قضاء خاص ات

فهو یقوم أساسا على مبدأ سلطان الإرادة حتى ولو كان إلزامیا، فإذا غابت إرادة المتنازعین 

نزاع قائم، محكم مزود :إذن فالتحكیم یقوم على ثلاثة عناصر.أصبح قضاءا ولیس تحكیما

.حكیمبسلطة الحسم وبقرار ملزم ونهائي، وإتفاق على اللجوء إلى الت

عبد الحميد الأحدب، قانون التحكيم الجزائري الجديد، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، الطرق البديلة لحل 1

.22ص ، 2009النزاعات، الجزء الأول، قسم الوثائق، 
.33، ص ، مرجع سابق عليوش قربوع كمال2
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:1وتجدر الإشارة إلى أسباب اللجوء إلى التحكیم وعیوبه التي تتمثل فیما یلي

فیما یتعلق بمزایا التحكیم: أولا

فهو یتمتع بخصائص وممیزات هامة دعت الأشخاص إلى اللجوء إلیه والإعراض عن 

:القضاء العادي یتمثل أهمها في

المتنازعون على تفادي عرض یتسم التحكیم بالحسم السریع للمنازعات، لذلك حرص.1

منازعاتهم على القضاء لما یتسم به من بطء إضافة إلى احتمال إطالة أمد النزاع 

بسبب تعدد درجات التقاضي وإمكانیة الطعن في الأحكام، وتقدیم إشكالات التنفیذ 

والمماطلة، في حین أن التحكیم هو على درجة واحدة إضافة إلى أن إجراءاته تتسم 

.والسهولة للمتنازعین بسبب مواكبته عجلة التطوربالمرونة

إن التحكیم یحقق سریة للمتنازعین من تجار ورجال أعمال ومستثمرین، بحیث لا .2

یطلع أحد على نزاعهم من غیر المحكمین المختارین للنظر في القضیة، والمحامون 

یمكن أن المدافعون عن الطرفین وهؤلاء ملتزمون بالمحافظة على سر المهنة، فلا 

یذیعوا موضوع القضیة وتفاصیلها، هذا ما یتطلب بحكم سریة إجراءات التحكیم، 

بخلاف ما یحصل أمام القضاء العادي حیث تكون الإجراءات علنیة، ویتعذر إخفاء 

نوع المعاملة وحجم النزاع أو مقدار الأموال التي یتعلق بها،وكثیرا ما یكون في كشف 

.رفین أو علیهما معاهذه الأمور ضرر على أحد الط

یقوم التحكیم على مبدأ الرضائیة والاتفاق، ولذلك فالمحكم یتمتع بحریة أكثر من .3

القاضي لاسیما في تحدید القانون الذي یطبق على موضوع النزاع ولا یتقید إلا 

بالضمانات الأساسیة للتقاضي والقواعد الآمرة التي یجري فیها التحكیم، فیستطیع 

في حین نرى أن القضاة في المحاكم العادیة مكبلون .الأنسب للتحكیماختیار القانون

.11ص جع السابق،المر  ،سمیة,بونویوة،خالد,عزیزي1
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بالقانون ویلتزمون بمراعاة نصوصه، وفي هذا الصدد قال الفیلسوف الإغریقي 

إن أطراف النزاع یفضلون التحكیم عن القضاء، لأن المحكم یرى العدالة ":أرسطو

."بینما لا یعتد القاضي إلا بالتشریع

الصلح ولیس طریقا هجومیا،وهو أقرب إلى التفاهم بین الطرفین التحكیم قریب من.4

المتنازعین، وغالبا ما تستمر العلاقات بین المتنازعین على الأساس الذي یقرره 

بینما یلاحظ أن المنازعات المعروضة على القضاء العادي قد یستعمل فیها .التحكیم

مسألة إلى حد اللاعودة كل من الطرفین أسالیب الكید للطرف الآخر وتنتهي ال

.للمعاملات بینهما

یأخذ التحكیم أحیانا مفهوما یتعلق بحقوق الإنسان وحریته،حتى أن بعض الدساتیر ـ .5

تنص على حریة اللجوء إلى التحكیم وذلك للبعد عن القیود التي یضعها مشرعو 

.1زاعالقوانین، فالتحكیم هو تعبیر عن روح العدالة وتغلیب المصالحة على روح الن

فیما یخص عیوب التحكیم :ثانیا

:فهي تتمثل في

في ظل التطور الحاصل في عالم التجارة والأعمال لم یعد التحكیم :من حیث السرعة-1

بدیلا مغریا عن القضاء العادي ولم یبق هو الوسیلة الوحیدة لحسم النزاعات التجاریة 

قرونا ببطء القضاء خصوصا الدولیة منها ولم یبق مجردا من أي عیب، بل بات م

وارتفعت تكالیفه حیث أصبحت تشكل أرقاما خیالیة لا تناسب التجار ورجال الأعمال 

والشركات التجاریة، وأثبتت التجارب من الناحیة العملیة انتشار قرارات تأجیل قضایا 

التحكیم وهذا من شأنه أن یجرد التحكیم من أهم ما یمیزه عن القضاء الرسمي فقد 

.ض الأحیان مدة حسم النزاع إلى بضع سنواتتطول في بع

.36عليوش قربوع كمال،المرجع السابق،1
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من ناحیة الكلفة فالمحكمون یتقاضون أتعابا لقاء قیامهم بالمهمة :من حیث الكلفة-2

التحكیمیة الموكولة إلیهم وأصبحت الیوم تشكل أرقاما خیالیة، فالتحكیم یكلف 

یدفع من المتنازعین أكثر من القضاء الرسمي، حیث تدفع الدولة مرتبات القضاة ولا 

یرفع الدعوى سوى الرسوم المقررة، بینما في التحكیم یدفع الخصوم أتعاب المحكمین 

ومصاریف انتقالهم وإقامتهم بالإضافة إلى الرسوم المطلوبة لمراكز التحكیم، خصوصا 

عندما یتم التحكیم عن طریق مؤسسة تدیره وتشرف علیه، فمن المعروف أن التحكیم 

تطلب تكالیف باهضة نظرا لما تفرضه هذه المؤسسات لقاء النظامي أو المؤسساتي ی

فضلا عن عدم توافر القدر المطلوب من السریة في هذا النوع .إدارتها لعملیة التحكیم

.من التحكیم

إضافة إلى البطء في عملیة التحكیم والذي بات مقرونا ببطء :من حیث السریة-3

ف بقضاء الأغنیاء، فإن السریة القضاء التقلیدي والتكلفة المرتفعة حتى صار یعر 

أیضا تعرضت لبعض الانتهاكات في كثیر من القضایا مؤخرا، رغم أن مبدأ سریة 

.1التحكیم یعتبر من الخصائص المهمة لعملیة التحكیم

ع الثانيالفر 

:مقارنة التحكیم الداخلي بالأنظمة الأخرى

الأخرى للأنظمة قد یتداخل في بعض الأحیان مفهوم التحكیم مع بعض المفاهیم 

القانونیة كالصلح والوكالة والخبرة والوساطة والقضاء ذلك أن كل من هذه الأنظمة یعالج 

نزاعا بین الأطراف، لكن بالرجوع إلى مصدر كل واحد منها والكیفیة التي یسیر علیها فإن 

:وفیما یلي مقارنة موجزة بینها لتحدید نقاط الخلاف.هناك خلاف واضح فیما بینها

.87المرجع السابق، صقنون سمير، قاسي صارة،1
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الخبرة:ولاأ

قد یقع من الناحیة العملیة الخلط بین التحكیم والخبرة، لكن التشابه یكمن في أن 

الأطراف یلتمسون من شخص آخر وهو لیس بجهة قضائیة أن یحدد أو یدقق مسألة قانونیة 

أو واقعیة، وعلیه فالخبیر لا یسعه إلاّ أن یدلي برأي غیر ملزم للأطراف وبالتالي یجوز 

حتى الحكم علیه بالتعویض إن اقتضى الأمر إذا أهمل المهمة المسندة إلیه، وعلى استبداله و 

كل فالقاضي غیر ملزم برأي الخبیر، أما التحكیم فهو فصل في النزاع من المحكم یلتزم به 

المحتكمون إلیه، وفي حالة طلب الخبرة من المتنازعین معا، قد تشتبه الخبرة بالتحكیم،نظرا 

)1(.1اصة وأن المحكم كثیرا ما یختار من أهل الخبرة في موضوع النزاعلوجود الإتفاق خ

والعبرة في هذا الشأن لیست بالألفاظ التي یصف بها المتنازعین من یرتضیانه للقیام 

بالتحكیم أو لتقدیم الخبرة، وإنما بحقیقة المهمة التي یعهدان بها، وما إذا كانت فصلا في 

دیم رأي استشاري غیر ملزم، ومن ثم فقد یعطیه الطرفین وصف النزاع ملزما لهما أو مجرد تق

الخبیر ویكون الأمر متعلقا بتحكیم، أو یعطیانه وصف المحكم ویكون الأمر متعلقا بمجرد 

.2خبرة

الصلح:ثانیا

من القانون المدني فالصلح عقد ینهي به الطرفین نزاعا قائما أو 459حسب المادة 

ذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه، وفي كل یتوقیان به نزاعا محتملا، و 

من الصلح والتحكیم یتوقع قیام نزاع بین الطرفین، فهذه المادة نصت على نزاع قائم أو 

محتمل والتحكیم كذلك یكون اللجوء إلیه في حالتي نزاع قائم أو محتمل، وكما أن الصلح 

.42صالغوتي بن ملحة، مرجع سابق، 1
، 1طعكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، / مصطفى محمد الجمال ود 2

.29، ص 1998منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 



ماهية التحكيم الداخلي                      الفصل الأول 

13

ویلتقیان كذلك في كون .1الشيء المقضي فیهینهي النزاع كذلك حكم التحكیم تكون له قوة 

.2كلیهما یفترض وجود نزاع بین طرفیه أو أطرافه وكل منهما یؤدي إلى انقضاء النزاع

:إلا أنه ورغم هذا التشابه فإن الاختلاف بینهما واضح من النواحي التالیة

تفصل في الصلح عقد، أما التحكیم فرغم أنه قائم على عقد أو إتفاق فهو مؤسسة .1

.3النزاع

أن عقد الصلح یتم بین أطراف علاقة قانونیة معینة أو من یمثلونهم یتضمن تنازلا .2

تبادلیا لإنهاء منازعة نشأت أو تدارك منازعة متوقعة الحدوث، وهذا بخلاف ما ورد 

من القانون المدني التي جاءت صیاغتها أن الأطراف یتنازلون 459في نص المادة 

على حقوقهم في حین أن التنازل في عقد الصلح لا یكون على على وجه التبادل

بینما في إتفاق التحكیم فیتفق الأطراف على عدم .4الحق كله وإنما على جزء منه

.طرح النزاع على القضاء وإختیار محكم أو محكمین للفصل فیه

في الصلح الأطراف أو وكلائهم هم الذین یحسمون النزاع القائم بینهم، أما في .3

التحكیم فإن الأطراف یسندون بموجب شرط أو مشارطة التحكیم المهمة إلى الغیر 

.5للفصل في النزاع القائم بینهم وهذا بمقتضى حكم التحكیم الذي هو قابل للتنفیذ

.43صالغوتي بن ملحة، مرجع سابق، 1
.24، صالمرجع السابق،قشي سليمة،2
.44صالغوتي بن ملحة، مرجع سابق، /د3
، 1992علي علي سليمان، ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4

.223ص
.44صالغوتي بن ملحة، مرجع سابق، 5
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في عقد الصلح ینقضي النزاع بمجرد التنازل المتبادل للطرفین على جزء من حقوقهما .4

یذ بذاته ما لم یتم في صورة مكتوبة أو یتم أمام أو إدعاءاتهما وهو غیر قابل للتنف

.1جهة القضاء التي یكون النزاع مطروحا أمامها قبل التوصل إلى الصلح

بینما إتفاق التحكیم لا ینهي النزاع بمجرد إبرامه وإنما ینتهي بإصدار المحكم لحكم 

لتنفیذ الأحكام بمجرد فاصل في النزاع، ویكون هذا الأخیر قابلا للتنفیذ وفقا للقواعد العامة

یكون حكم ":من القانون المنظم للتحكیم1035الحصول على أمر بتنفیذه طبقا لنص المادة 

التحكیم النهائي أو الجزئي أو التحضیري قابلا للتنفیذ بأمر من قبل رئیس المحكمة التي 

ي صدر في دائرة اختصاصها، ویودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذ

...."یهمه التعجیل

وعقد الصلح یلزم أطرافه ویترتب علیه إسقاط الحقوق والإدعاءات المتنازل عنها بصفة 

نهائیة، بینما إتفاق التحكیم الذي ینتهي بحكم فاصل في النزاع قد یقبل الطعن فیه بطرق 

حكم ،إلا إذا اشترط الأطراف صراحة عدم الطعن في 2الطعن المختلفة حسب القواعد العامة

من قانون الإجراءات المدنیة 1033المحكم أو المحكمین والإلتزام به وفقا للمادة 

یرفع الإستئناف في أحكام التحكیم في أجل شهر واحد من تاریخ النطق بها، ":والإداریة

أمام المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكیم، ما لم یتنازل الأطراف 

."ي اتفاقیة التحكیمعن حق الإستئناف ف

.31أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص/ د1
.46ص، المرجع السابق،،خالد,عزیزي2
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  الوكالة: ثالثا

من القانون المدني أن الوكالة أو الإنابة هي عقد بمقتضاه 571ورد في نص المادة 

یفوض شخص شخصا آخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه، فالوكیل یستمد 

للموكل أن سلطته من الموكل، ویملك الموكل عزل الوكیل، ولا یقوم الوكیل إلا بما یمكن 

یقوم به في حدود، أما الإتفاق على التحكیم فله صفة القضاء، ولا یمكن للخصوم التدخل في 

فطرفي إتفاق التحكیم هما طرفي النزاع، .عمل المحكم ولا أن یفرضوا علیه شروطا ما

والمحكم یستقل في ممارسته لمهمته .وموضوعه هو تعیین محكم أو محكمین للفصل فیه

.1لتي عینته إستقلالا تاما ولا یخضع إلا لسلطان القانون الذي یحكم النزاععن الأطراف ا

إلا أنه ورغم هذه الفروقات الواضحة بین العقدین فقد تبرز التفرقة في الحالة التي یتفق 

الطرفان فیها باللجوء إلى هیئة تحكیم ثلاثیة یختار كل طرف عضوا فیها ویتفق العضوان 

هو الحال مثلا عند إختیار أحد الأطراف لمحام موكل عنه في على العضو الثالث، كما 

الخصومة أو إختیار شخص آخر ففي هذه الحالة یكون العضو الذي عینه كل طرف شبیه 

وهنا یثور التساؤل حول حقیقة الدور الذي یؤدیه هذا الممثل أو النائب .بممثل أو نائب عنه

تولى الدفاع عن الطرف الذي عینه بحیث في التحكیم ما إذا كان هو دور الوكیل الذي ی

تقتصر صفة المحكم على العضو الثالث المختار من قبل الطرفین معا؟ أم هو دور المحكم 

في تحكیم تتعدد هیئته؟

أن العضوان المختاران من قبل الطرفین یعتبران محكمین 2یرى الرأي الراجح من الفقه

بالمعنى الدقیق بحیث یكون هو الأصل عند عدم وجود خلاف ذلك في نصوص إتفاق 

وذلك أخذا بالمعنى الظاهر لعبارات المتعاقدین وفقا للقواعد .التحكیم والظروف المحیطة به

.47صالغوتي بن ملحة، مرجع سابق، /د1
.34، صقنون سمير المرجع السابق،2
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من القانون المدني والتي 111المادة العامة في تفسیر إرادة المتعاقدین ووفقا لما جاءت به

إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا یجوز الإنحراف عنها عن طریق تأویلها للتعرف ":تنص

على إرادة المتعاقدین، أما إذا كان هناك محل لتأویل العقد فیجب البحث عن النیة 

...."المشتركة للمتعاقدیندون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ 

القضاء: عاراب

یتفق التحكیم والقضاء في أن حكم القاضي واجب التنفیذ بحیث لا یجوز الخروج 

علیه، وإذا اتفقت الأطراف المتنازعة على الأخذ برأي المحكم الذي اختیر من طرفهم تعین 

علیهم الإلتزام بما انتهى إلیه حكم المحكمین، وأما وجه الخلاف بین التحكیم والقضاء هو أن 

موظف في الدولة في حین المحكم هو كل شخص بدون صفة رسمیة، وهذا الأخیر القاضي

یستمد سلطته من إرادة الذین اختاروه وارتضوا بحكمه، وهو یتقاضى أجره من الطرفین، في 

)1(.1حین أن القاضي یتقاضاه من الدولة

الوساطة:خامسا

ط على الأطراف أي إن عملیة الوساطة هدفها الوصول إلى الصلح، ولا یفرض الوسی

حل لا یقبلونه بل دوره یتمثل في تقریب وجهات نظرهم أو تقدیم بعض الاقتراحات، على 

.خلاف المحكم الذي له أن یفرض رأیه في إطار القانون الواجب التطبیق

ویختلف التحكیم عن الوساطة أیضا في أن الوسیط یخضع في محاولته إلى إرادة 

ما في التحكیم فلا دخل للخصوم في عمل المحكم والقرار الذي الخصوم واستعدادهم لها، بین

كما تختلف الوساطة عن التحكیم في كونها .یصدره یكون مبنیا على القانون الواجب التطبیق

.48، صعليوش قربوع كمال المرجع السابق،1
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تصدر من وسیط وحید على خلاف التحكیم الذي یصدر من محكم واحد أو عدة محكمین، 

.نما التحكیم عادة ما یطول وقته أكثرزیادة عن كون الوساطة لا تتطلب الوقت الطویل بی

:الثانيالمطلب

أنواع التحكیم الداخلي

إتفاق التحكیم هو إتفاق طرفین على الإلتجاء إلى التحكیم لتسویة كل أو بعض 

المنازعات التي تنشأ أو یمكن أن تنشأ بینهما بمناسبة علاقة قانونیة معینة عقدیة كانت أو 

.غیر عقدیة

إما یكون :یستفاد من هذا التعریف أن إتفاق التحكیم یمكن أن یأخذ إحدى صورتین

كشرط أو بند في عقد معین یذكر فیه من بین شروطه ویسمى في هذه الحالة بشرط 

التحكیم، ویكون تنفیذ الشرط في هذه الحالة أمرا احتمالیا بحدوث النزاع بالفعل من عدم 

م عند قیام النزاع بالفعل بین الخصوم ویسمى في هذه الحالة حدوثه، وقد ینعقد إتفاق التحكی

بمشارطة التحكیم، وإتفاق التحكیم تختلف أحكامه وشروطه بحسب ما إذا كان الأمر یتعلق 

بمشارطة تحكیم تجمع كل العناصر والشروط اللازمة لسیر عملیة التحكیم، أو إذا ما كان 

حق لاستكمال هذه العناصر عند قیام النزاع یتعلق بمجرد شرط أو بند یحتاج إلى إتفاق لا

.بالفعل

من قانون الإجراءات المدنیة 1011وتجدر الملاحظة أن المشرع الجزائري في المادة 

والإداریة عرف مشارطة التحكیم باستعمال عبارة غیر صحیحة، فعرفها بأنها إتفاق التحكیم 

وهذا أمر یجب تداركه من . عافي حین أن هذا الأخیر یشمل شرط و مشارطة التحكیم م

طرف المشرع لأنه یثیر كثیرا من اللبس، وبغض النظر عن ذلك فستتم دراستها وفقا لما 
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لتحكیم من لذا سأتناول في هذا المطلب مفهوم كل من شرط ومشارطة ا.یقتضیه الصواب

:خلال الفرعین التالیین

:ع الأولالفر 

شرط التحكیم

شرط التحكیم ":الإجراءات المدنیة والإداریة على أنمن قانون 1007تنص المادة 

هو الإتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 

."أعلاه، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكیم1006

اف على من خلال هذا النص یتضح أن شرط التحكیم هو العقد الذي یتفق فیه الأطر 

اللجوء إلى التحكیم بشأن ما قد ینشأ مستقبلا بین الأطراف من منازعات، ویكون في صورة 

بند أو شرط ضمن بنود أو شروط عقد معین، وهذا العقد یتم عند إبرام العقد الأصلي وقبل 

حدوث النزاع، فلا ینتظر أطراف العلاقة القانونیة نشوب النزاع وإنما یسبقون الأحداث 

قد یكون لاحقا للعقد 1على التحكیم مقدما في العقد الذي یبرمونه أو باتفاق مستقلفیتفقون

وسنتطرق فیما یلي إلى شكل الشرط .2ولكن في كل الحالات یكون سابقا على قیام النزاع

التحكیمي ومجاله والمسائل التي لا یجوز التحكیم فیها وما مدى استقلالیة الشرط التحكیمي 

:عن العقد الأصلي

وقد يشترط القانون في بعض الحالات ضرورة أن يكون الإتفاق على شرط التحكيم منفصلا عن شروط العقد 1

�̈®Ƣŭ¦�Ƣēǂǯ̄ �Ŗǳ¦�ƨǳƢū¦�Ŀ�ȐưǷ�¾Ƣū¦�Ȃǿ�ƢǸǯ�ȆǴǏȋ¦622/4 يكون باطلا ما يرد :"من القانون المدني بنصها

شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في : في وثيقة التأمين من الشروط التالية

".صورة إتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة
.204، ص1996، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ناريمان عبد القادر، إتفاق التحكيم، ط/ د2
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شكل الشرط التحكیمي :أولا

یثبت شرط التحكیم تحت طائلة ":على أنه1008/1نص القانون الحالي في مادته 

، وبالتالي فإن "البطلان،بالكتابة في الاتفاقیة الأصلیة أو في الوثیقة التي تستند إلیها

.الكتابة صارت شرطا لصحة الشرط التحكیمي ولیس لإثباته

  همجال:ثانیا

یمكن لكل شخص ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1006/1تنص المادة

فالقانون الجزائري یجیز ،"اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف فیها

.شرط التحكیم في جمیع الحقوق التي للشخص مطلق التصرف فیها

أعلاه، 800لا یجوز للأشخاص المذكورة في المادة ":على أنه975ونصت المادة 

أن تجري تحكیما إلا في الاتفاقیة الدولیة التي صادقت علیها الجزائر وفي مادة الصفقات 

الدولة، الولایة، :فإن الأشخاص المذكورة فیها هي800وعند العودة إلى المادة ."العمومیة

.1البلدیة، إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة

لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له یمكن ":1006نصت المادة 

.مطلق التصرف فیها

.لا یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهلیتهم

ولا یجوز للأشخاص المعنویة العامة أن تطلب التحكیم، ماعدا في علاقاتها 

:وبالتالي،"الإقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیة 

 .56صقشي سليمة،المرجع السابق،1
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فقد أبقى القانون شرط أهلیة التصرف في الحقوق لإبرام إتفاق التحكیم ولیس مجرد -1

أهلیة التقاضي وإدارة الحقوق، فیكون المشرع الجزائري مازال یعتبر التحكیم طریقا 

.1استثنائیا للتقاضي

إذا  صار بإمكان الدولة والمؤسسات العامة والبلدیات والولایات أن تبرم عقود تحكیم-2

كان موضوع العقد، ما یسمیه المشرع الجزائري بالصفقات العمومیة أي الأشغال 

العامة، وبالتالي أصبحت عقود الصفقات العمومیة أي الأشغال العامة الداخلیة قابلة 

للتحكیم الوطني، أما خارج الصفقات العمومیة فإن شرط إجازة التحكیم لأشخاص 

هو أن تكون هذه العقود )الولایات، المؤسسات العامةالدولة،البلدیات،(القانون العام 

داخلة في اتفاقات دولیة صادقت علیها الجزائر، ویوقعها الوزیر أو الوزراء المعنیین 

كانت البلدیة أو الولایة هي الطرف فیوقعها الوالي أو رئیس إذا كانت الدولة طرفا، وإذا

ت الصبغة الإداریة فیوقعها المجلس الشعبي البلدي، أما المؤسسات العمومیة ذا

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة976وهذا ما نصت علیه المادة .ممثلها

المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة لها أهلیة التحكیم في عقود الصفقات -3

العمومیة أي الأشغال العامة أما المؤسسات العمومیة الصناعیة والتجاریة فهي 

.2لتحكیم الإلزاميخاضعة لنظام ا

ما لا یجوز التحكیم فیه:ثالثا

لا یجوز ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه1006/2نصت المادة 

:، وبالتالي"التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهلیتهم

.66ص المرجع السابق،،خالد, عزيزي1
.69، صالسابقالمرجع عبد الحميد الأحدب ،2
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كل ما یتعلق بالنظام العام غیر قابل للتحكیم، والنظام العام الجزائري :النظام العام-1

نطاقه یكبر ویصغر باختلاف الأزمان، والمحاكم القضائیة هي التي تحدد نطاقه وهو 

.1مرتبط بالمفاهیم الاجتماعیة و الإقتصادیة

سیة ولما كان النظام العام قائم على المصلحة العامة سواء كانت هذه المصلحة سیا

أو اقتصادیة أو أدبیة، فلا یجوز التحكیم في أي نزاع یتصل بما لا یجوز التعامل به 

كما لا .بمقتضى قوانین خاصة ولأي سبب من الأسباب كالتعامل بالأسلحة والذخائر

یجوز التحكیم فیما یتعارض وحسن الآداب، فلا یجوز التحكیم في طلب دین القمار، 

ختصاص النوعي الذي یتمتع به المحكمون محدود وبالتالي فیمكن القول بأن الا

.2بالنظام العام

من القانون المدني تقر أنه 45المبرر في ذلك أن المادة :حالة الأشخاص وأهلیتهم-2

أنه لیس لأحد 46لیس لأحد التنازل عن أهلیته ولا لتغییر أحكامها، وأضافت المادة 

زتا لكل من وقع اعتداء على حق أجا 48و 47التنازل عن حریته الشخصیة، والمادة 

من الحقوق الملازمة لشخصیته أن یطلب وقف هذا الاعتداء والتعویض عما یكون قد 

ولكل من نازعه الغیر في استعمال اسمه دون مبرر ومن انتحل .لحقه من ضرر

وفي هذا .3الغیر اسمه أن یطلب وقف هذا الاعتداء والتعویض عما لحقه من ضرر

ؤل حول جزاء الإتفاق على التحكیم فیما لا یجوز التحكیم فیه؟  المقام یطرح التسا

یتضح مما سبق أن ما لا یجوز فیه التحكیم ینحصر فقط في المسائل المتعلقة 

وأهلیتهم، فاتفاق التحكیم في هذه المسائل یكون باطلا بطلانا بالنظام العام أو حالة الأشخاص

أي خصم في الدعوى، وفي أیة حالة تكون مطلقا من النظام العام، فیجوز أن یتمسك به

.69عبد الحميد الأحدب، مرجع سابق، ص1
.52صالغوتي بن ملحة، مرجع سابق، 2
.52ص، المرجع السابق،،خالد, عزيزي3
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علیها الإجراءات، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون الاعتداد بما اتفق علیه 

.1الخصوم

استقلال شرط التحكیم عن العقد الأصلي:رابعا

إن شرط التحكیم هو ذلك الإتفاق الذي یتم بین أطراف علاقة قانونیة معینة على 

یقع بینهم من منازعات في المستقبل على التحكیم ویكون في أغلب الأحیان في إحالة ما قد

صورة بند أو شرط من بین بنود أو شروط عقد معین،كما قد یكون في صورة إتفاق منفصل 

عن العقد الأصلي،وفي هذه الحالة تطرح مسألة علاقة شرط التحكیم بالعقد الأصلي الذي 

ا شرط تحكیم، وینشأ في المستقبل نزاع بالفعل حول یتضمنه خاصة إذا ما تضمن عقد م

تطبیق أو تفسیر أو تنفیذ هذا العقد، وكان العقد الأصلي باطلا بطلانا مطلقا أو قابلا 

للإبطال كما قد یكون شرط التحكیم باطلا بطلانا مطلقا لوروده على مسألة لا یجیز القانون 

فهل یعتبر شرط التحكیم جزءا من العقد .االتحكیم فیها، ویبقى مع ذلك العقد الأصلي صحیح

الأصلي یتوقف مصیره على مصیر العقد؟ و بالتالي یؤدي إلى بطلانه أم أنه منفصل عنه 

ویتمتع بكیان مستقل عن العقد الأصلي؟

نص القانون الجزائري صراحة على مبدأ استقلال شرط التحكیم عن العقد الأصلي، 

من قانون 1040/4م التجاري الدولي بنصه في المادة وذلك في الأحكام المتعلقة بالتحكی

لا یمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقیة التحكیم،بسبب ":الإجراءات المدنیة الحالي على أنه

أما في مجال التحكیم الداخلي فلم ینص على مبدأ الاستقلال مما ."عدم صحة العقد الأصلي

عن العقد الأصلي؟یثیر التساؤل حول مدى اعتبار شرط التحكیم منفصلا

.110صالسابق،قنون سمير المرجع 1



ماهية التحكيم الداخلي                      الفصل الأول 

23

من قانون 1008هناك جانب من الفقه یرى بأن اشتراط المشرع الجزائري في المادة 

الإجراءات المدنیة والإداریة ضرورة إثبات شرط التحكیم الموجود بالعقد الأصلي كتابة أي 

ئري ضرورة التوقیع علیه إضافة إلى التوقیع على العقد الأصلي یعد اعترافا من المشرع الجزا

باستقلالیة شرط التحكیم عن العقد الأصلي المدرج به، ومنه إمكانیة نظر المحكم أو 

.1المحكمین في مدى اختصاصهم

ولكن لم یبین قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نظریة استقلالیة الشرط التحكیمي، 

وبالتالي فإن منازعة أحد الطرفین بصحة العقد تشل اختصاص المحكمین، ویعود

الاختصاص إلى القضاء، فإذا قضى بصحة العقد عادت الحیاة إلى الشرط التحكیمي وإلى 

ومنه یبدو أن عدم تطرق المشرع الجزائري إلى .2التحكیم وإلا نظر القضاء بالنزاع التعاقدي

مسألة استقلال الشرط التحكیمي عن العقد الأصلي في مجال التحكیم الداخلي أو الوطني 

شرط التحكیم مجرد بند أو شرط من بنود شروط عقد معین یتأثر بالعقد یؤدي إلى اعتبار

.وجودا وعدما، ولا یكون شرط التحكیم مستقلا عن العقد الأصلي

وبالتالي فیكون القانون الجدید قد سار على خطى القانون السابق ولم یتبن نظریة 

م الدولي بشكل واضح استقلال الشرط التحكیمي في التحكیم الداخلي وتبناها في التحكی

.3وصریح

.147،صميلود سلامي المرجع السابق،1
.149، صالمرجع نفسه2
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:ع الثانيالفر 

مشارطة التحكیم

مفهومها:أولا

إتفاق التحكیم هو ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1011تنص المادة 

فیقصد ."الإتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكیم

الطرفین المتنازعین بإرادتهما الحرة بعدم اللجوء إلى بمشارطة التحكیم ذلك العقد الذي یتم بین 

المحاكم المختصة أصلا بنظر النزاع واللجوء إلى محكم أو محكمین في حالة نشوب نزاع 

بالفعل بینهما،ویحدد هذا الإتفاق شروط سیر عملیة التحكیم من تحدید موضوع النزاع وذكر 

.1أسماء المحكمین

شروطها:ثانیا

یجب أن یتضمن ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1012/2تنص المادة 

."اتفاق التحكیم،تحت طائلة البطلان، موضوع النزاع وأسماء المحكمین، أو كیفیة تعیینهم

فمشارطة التحكیم تبرم عند قیام النزاع بالفعل من أجل إخراج ولایة الفصل في النزاع من 

ذلك أوجب القانون ضرورة أن تعین المشارطة القضاء إلى ولایة المحكم أو المحكمین، ل

موضوع النزاع، أي تحدید المسائل المتنازع علیها بدقة وإلا كانت باطلة، والسبب في ذلك 

.هو أن لا ینزل الأطراف عن ولایة القضاء إلا في موضوع معین أو في مسألة معینة

حكم أو المحكمین، ویؤدي تحدید محل أو موضوع النزاع إلى إمكانیة تحدید ولایة الم

.فتكون ولایتهم في هذه المسألة المحددة دون غیرها فإن خرجوا علیها كان قرارهم باطلا

وبالتالي فیجب أن تتضمن مشارطة التحكیم تحت طائلة الإبطال، تعیین المحكم أو 

.58صالغوتي بن ملحة، مرجع سابق، 1
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المحكمین أو تحدید كیفیة تعیینهم، وبالتالي فإن تحدید كیفیة التعیین یعتبر شرطا لصحة 

عقد (رطة التحكیم، ولا یشترط القانون أن تبرم مشارطة التحكیم بموجب عقد رسمي مشا

وإنما یكفي أن تحرر بموجب عقد عرفي على ورق عادي، كما لا یشترط أن تشهر )موثق

.1مشارطة التحكیم لأنها لیست من قبیل التصرفات الواجب شهرها

اتفاق التحكیم صحیحا ولو یكون ":من القانون المنظم للتحكیم1018وتنص المادة 

لم یحدد أجل لانتهائه، وفي هذه الحالة یلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة 

.أشهر تبدأ من تاریخ تعیینهم أو من تاریخ إخطار محكمة التحكیم)4(

غیر أنه یمكن تمدید هذا الأجل بموافقة الأطراف، وفي حالة عدم الموافقة علیه، یتم 

...."لنظام التحكیم، وفي غیاب ذلك، یتم من طرف رئیس المحكمة المختصةالتمدید وفقا

فعلى الرغم من أن قانون الإجراءات لا یشترط ضرورة أن تكون مشارطة التحكیم مؤرخة، إلا 

أنه یفهم ذلك ضمنیا من خلال تحدیده للمدة التي یجب فیها على المحكمین إتمام مهمتهم 

أشهر تبدأ من 4ا في العقد أو عند عدم الإتفاق خلال مهلة فیها، وهي المدة المتفق علیه

.تاریخ تعیینهم في المشارطة

ومما سبق یمكن القول بأن إتفاق التحكیم هو إتفاق بین الأطراف على حسم نزاعهم 

الحالي أو المستقبلي بواسطة شخص أو أشخاص یختارونهم، وذلك لإقامة محكمة خاصة 

شرط تحكیم :دي في الدولة، وینقسم أساس التحكیم إلى نوعیندون اللجوء إلى القضاء العا

یكون غالبا ضمن بنود العقد الأصلي الذي یحكم العلاقة القانونیة بین الطرفین، فیتفقان 

ومشارطة .بموجبه على عرض نزاع لم ینشأ بعد إلا أنه محتمل الوقوع بینهما على التحكیم

.رضه على التحكیم بعد نشأة النزاع بینهماتحكیم التي یتفق طرفا النزاع بموجبها بع

.66ص قشي سليمة،المرجع السابق،1
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وبعد دراسة مفهوم إتفاق التحكیم من خلال المبحث الأول من هذا الفصل، فإنه یجب 

معرفة كیفیة انعقاد هذا الإتفاق، وهل تنطبق علیه القواعد العامة لانعقاد العقود أم له قواعد 

ث الثاني من هذا الفصل فیما خاصة به ینفرد بها، وهذا ما ستتم دراسته من خلال المبح

:یلي

الثانيالمبحث

انعقاد التحكیم

تقضي القواعد العامة بأنه لقیام أي عقد من العقود یجب حصول التراضي بین 

الطرفین على محل مشروع وغیر مخالف للنظام العام، وأن یكون السبب إلى التعاقد مشروعا 

توافر فیه الأهلیة اللازمة لإبرامه ولقیام العقد صحیحا یجب أن یصدر من شخص ت. كذلك

وتحمل نتائجه وآثاره، هذا إضافة إلى شروط وأركان أخرى یتطلبها القانون في عقود معینة 

.وهي العقود المسماة

وفیما یلي ستتم دراسة انعقاد إتفاق التحكیم من خلال الأطراف المتعاقدة فیه وأركانه 

همیته البالغة مقارنة بباقي الأركان،وبالتالي مع التركیز على ركن التراضي وصحته نظرا لأ

فقد تم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین یتضمن الأول أهلیة الأطراف في إتفاق التحكیم 

:والنیابة في إبرامه، بینما یتناول الثاني ركن التراضي وصحته

الأولالمطلب

الأطراف المتعاقدة في التحكیم الداخلي

المتعاقدان في الإتفاق على التحكیم هما طرفي العقد أو التصرف الأصلي الذي 

یتعلق به النزاع المحكم فیه في حالة شرط التحكیم المدرج في هذا العقد أو التصرف أو الذي 
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وهما طرفي النزاع في حالة مشارطة التحكیم التي تبرم بعد قیام .یحیل علیه هذا الأخیر

كانا هما طرفي العقد أو التصرف الأصلي الناشئ عنه هذا النزاع ـ في النزاع بالفعل، سواء

أو كانا طرفي علاقة ا،حالة تعلق النزاع بعقد أو تصرف سابق على إبرام إتفاق التحكیم

قانونیة أخرى غیر إرادیة ناشئة عن واقعة قانونیة، كواقعة الفعل الضار أو واقعة الفعل 

أهلیة المتعاقد من جهة، والنیابة في إبرام الإتفاق :ر مسألتینودراسة المتعاقدین تثی.النافع

:على التحكیم من جهة أخرى، وهذا ما سیتم التطرق له من خلال الفرعین التالیین

الأول الفرع

أهلیة إبرام  التحكیم الداخلي

بما أن إتفاق التحكیم یعد تصرفا قانونیا تتجه إرادة أطرافه إلى إحداث أثر قانوني 

معین وهو حجب الاختصاص بتسویة النزاع عن القضاء وتخویله للتحكیم، فإنه من الواجب 

فإذا . أن تتوفر لدى كل طرف الأهلیة اللازمة لصدور إرادة كافیة لإبرام إتفاق التحكیم

انعدمت الأهلیة أو كانت ناقصة، كان إتفاق التحكیم باطلا أو قابلا للإبطال وبالتالي لا 

تم التطرق فیما یلي إلى الأهلیة التي یشترطها المشرع من أجل إبرام إتفاق وسی.یرتب أثره

:1التحكیم سواء بالنسبة للشخص الطبیعي أو المعنوي

الأشخاص الطبیعیة: أولا

یمكن لكل شخص اللجوء ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1006تنص المادة 

فالأهلیة التي یشترطها القانون ...."فیهاإلى التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف

�Ʈ :الجزائــريالتحكيــم الداخلي في القانون  ،تعويلت كريم 1 ƸƦǴǳ�ƨȈǷ®Ƣǯȏ¦�ƨǴĐ¦��ǾǴȈǠǨƫÂ�ǾǠȈƴǌƫ�©ƢȈǔƬǬǷ

.178-164، ص2017القانوني،عدد حاص 
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لإبرام إتفاق التحكیم هي أهلیة التصرف في الحقوق، والمقصود بها أهلیة التصرف في الحق 

المتنازع علیه، ذلك أن إتفاق التحكیم یعني التنازل عن رفع النزاع إلى قضاء الدولة، وهو ما 

التصرف لإبرام إتفاق التحكیم فیه قد یعرض الحق المتنازع علیه للخطر، واشتراط أهلیة

خروج عن القواعد العامة سواء من حیث الأهلیة المطلوبة أو من حیث حكم العقد الذي 

.یبرمه من لا تتوافر فیه هذه الأهلیة

سنة كاملة،ولم 19والأهلیة الكاملة حسب القواعد العامة تكون لمن بلغ سن الرشد أي 

وعلى ذلك فإن العقد الذي یبرمه القاصر . فه أو غفلةیكن محجورا علیه لجنون أو عته أو س

ومن في حكمه یكون باطلا بطلانا مطلقا، وبالتالي إجراءات التحكیم تكون )عدیم الأهلیة(

.1باطلة بطلانا مطلقا لتعلق ذلك بالنظام العام

ومعنى ذلك أنه إذا رفع نزاع أمام المحكمة وتمسك أحد الخصوم بوجوب عرضه على 

حكیم جاز لكل خصم أن یتمسك بعدم الاعتداد باتفاق التحكیم لبطلانه، ووجب على هیئة الت

المحكمة أن تحكم بذلك من تلقاء نفسها، فكما یجوز لذي الأهلیة التمسك ببطلان الخصومة 

حتى یتجنب السیر في خصومة معرضة ،لیة خصمه في إبرام إتفاق التحكیملانعدام أه

الحكم الصادر فیها ـ فیجوز للمحكمة أن تقضي بهذا للبطلان فتتضرر مصلحته ببطلان

البطلان، ویجوز أیضا لأي خصم التمسك ببطلان إتفاق التحكیم لانعدام أهلیة أحد الخصوم 

حتى لا یجبر على السیر في إجراءات مصیرها الزوال والبطلان،فضلا على إضاعة الجهد 

.والوقت والمال

اقد الأهلیة وناقصها بحسب الأحوال لأحكام من القانون المدني تخضع ف44والمادة 

43الولایة أو الوصایة أو القوامة ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون، والمادة 

1
¦��ƾǴĐ¦��ƨȈǻƢǈǻȏ¦�¿ȂǴǠǳ¦�ƨǴů�ƨȇ°¦®ȏ¦�®ȂǬǠǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�ŅÂƾǳ¦�Â�ȆǴƻ¦ƾǳ¦�ǶȈǰƸƬǳ¦�©¦ ¦ǂƳبن احمد حورية 

.85-73،ص 02،العدد19
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أقرت أن كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفیها أو 

إلى التحكیم، ومن جهة أخرى نصت معتوها فهو ناقص الأهلیة، وهؤلاء لا یمكنهم اللجوء 

من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها لصغر السن، أو جنون، أو ":من قانون الأسرة 81المادة 

.1"عته، أو سفه، ینوب عنه قانونا ولي، وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون

قانون من ال43وعلیه فالقاصر الذي بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد طبقا للمادة 

من  84و 83المدني یملك تسلم أمواله لإدارتها من الولي أو القاضي عملا بحكم المادة 

قانون الأسرة،فهذا لا یجوز اللجوء إلى التحكیم، كما یملك نفس القاصر أن یمارس التجارة 

بإذن من أبیه أو أمه وفي حالة وفاة أبیه أو فقدانه السلطة الأبویة أو بإذن من مجلس العائلة 

من القانون التجاري، فهو یملك سلطة اللجوء إلى ما  6و5وبموافقة المحكمة عملا بالمادة 

سطر له من تصرفات، ولكن نفس القاصر لیس له سلطة التصرف إلا في حدود، فلا یجوز 

.له اللجوء للتحكیم

الأشخاص المعنویة:ثانیا

صار بإمكان الدولة والمؤسسات العامة والبلدیات والولایات أن تبرم عقود تحكیم إذا 

كان موضوع العقد صفقات عمومیة أي الأشغال العامة، وبالتالي أصبحت عقود الصفقات 

العمومیة الداخلیة قابلة للتحكیم الداخلي أو الوطني، أما خارج الصفقات العمومیة فإن شرط 

هو أن ) الدولة، البلدیات، الولایات، المؤسسات العامة(خاص القانون العام إجازة التحكیم لأش

تكون هذه العقود داخلة في اتفاقات دولیة صادقت علیها الجزائر، ویوقع الوزیر أو الوزراء 

المعنیین إذا كانت الدولة طرفا، وإذا كانت البلدیة أو الولایة هي الطرف فیوقع الوالي أو 

.62د الغوتي بن ملحة، مرجع سابق، ص1
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.ي البلدي، أما المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة فیوقع ممثلهارئیس المجلس الشعب

.1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة976وهذا ما نصت علیه المادة 

والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة لها أهلیة التحكیم في عقود الصفقات 

الصناعیة والتجاریة فهي خاضعة العمومیة أي الأشغال العامة، أما المؤسسات العمومیة 

.لنظام التحكیم الإلزامي

:الثاني الفرع

النیابة في إبرام  التحكیم الداخلي

الأصل أن یبرم إتفاق التحكیم من أصحاب المصلحة فیه، أي من یدعي حقا أو 

لكن صاحب المصلحة .مركزا قانونیا معینا لنفسه، ومن یتم الإدعاء في مواجهته بهذا الحق

وكل غیره في إبرام إتفاق التحكیم نیابة عنه، ویزوده بالسلطة وبالتعلیمات اللازمة لإتمام قد ی

وقد یكون غیر قادر على رعایة مصالحه بنفسه، فیعین .هذا الإتفاق، فیكون نائبا إتفاقیا عنه

ة القانون نائبا قانونیا لرعایتها أو یترك للقضاء سلطة تعیینه، فإلى أي حد تكون للنائب سلط

2الإتفاق على التحكیم؟

.166المرجع السابق، ص،تعويلت كريم  1

2
ƾǴĐ¦�ƨȈǸǴǠǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�Â�ª،محمد علياتي ȂƸƦǳ¦�ƨǴů��ȆºººººǳÂƾǳ¦�Ä°ƢºººººƴƬǳ¦�ǶºººººȈǰƸƬǳ¦09ص 01، العدد،

145-153.
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النیابة الإتفاقیة :أولا

یقصد بالنیابة الإتفاقیة تخویل الشخص شخصا آخرا لینوب عنه في إبرام العقد، 

.فیستمد النائب سلطته في التعاقد من عقد الوكالة الذي یبین حدودها

ولقیام عقد الوكالة صحیحا لابد من توافر الأهلیة اللازمة في شخص النائب حیث 

لابد من وكالة خاصة في كل عمل لیس من أعمال ":من القانون المدني574تنص المادة 

الإدارة لاسیما في البیع والرهن والتبرع والصلح والإقرار والتحكیم وتوجیه الیمین والمرافعة 

الة الخاصة لا تخول للوكیل إلا القدرة على مباشرة الأمور المحددة فیها الوك...أمام القضاء

ومنه ."وما تقتضیه هذه الأمور من توابع ضروریة وفقا لطبیعة كل أمر وللعرف الجاري

فیجوز للوكیل الإتفاقي أن یبرم إتفاق التحكیم نیابة عن الأصیل بشرط أن یكون مزودا بوكالة 

جب وكالة عامة امتنع علیه إبرام إتفاق التحكیم، ولا یحتج به خاصة، فإذا كان مفوضا بمو 

في مواجهة الأصیل، ذلك أن الوكالة العامة تقتصر على أعمال الإدارة دون أعمال 

.1التصرف، وإتفاق التحكیم یعتبره القانون من قبیل التصرفات القانونیة

نتهما لا تجیز لهما كما أن الوكالة الممنوحة للمحامي أو المحضر القضائي بحكم مه

أن یتفقا مع الخصم على إبرام إتفاق التحكیم لأن المحامي وكیل في الخصومة فحسب، كما 

أن المحضر وكیل في التنفیذ فحسب فلا تتسع الوكالة الممنوحة لهما لإبرام إتفاق التحكیم 

ة وإنما یشترط أن تكون للمحامي أو المحضر وكالة خاصة، فإذا توفرت كانت لهما سلط

ویثور التساؤل في هذا المجال حول مدى إمكانیة إبرام مدیري ومسیري .إبرام إتفاق التحكیم

.الشركات المدنیة أو التجاریة لاتفاق التحكیم؟

.76ص، مرجع سابق، احمد حورية  بن 1
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بالنسبة لمسیري الشركات المدنیة فلا یمكنهم إبرام إتفاق التحكیم فیما یتعلق بمصالح 

سیروا الشركات التجاریة فلم یكن القضاء الشركة إلا إذا كانوا مزودین بوكالة خاصة، أما م

.الفرنسي القدیم یجیز لهم إبرام إتفاق التحكیم إلا إذا كانت لهم وكالة خاصة تجیز لهم ذلك

إلا أن القضاء الحدیث یجیز لمسیري ومدیري الشركات مهما كانت طبیعتها إبرام إتفاق 

لمتعلقة بمصالح الشركة، وذلك التحكیم دون اشتراط وكالة خاصة وذلك بالنسبة للمنازعات ا

راجع إلى كون التحكیم أصبح من مستلزمات إدارة الشركات التجاریة والسبیل الأكثر إتباعا 

.1الذي تنتهجه هذه الشركات لفض منازعاتها مع الغیر

لذلك أصبح مدیر أو مسیر الشركة یملك سلطة إبرام إتفاق التحكیم بشأن أموال 

دون اشتراط لوكالة خاصة، إلا إذا وجد نص خاص في فیهاالشركة طالما له التصرف 

القانون الأساسي للشركة یستوجب الحصول على إذن مجلس الإدارة قبل إبرام إتفاق التحكیم، 

أما الشركة التي لازالت لم تكتسب الشخصیة المعنویة بعد فإن إتفاق التحكیم الذي یبرمه 

.شركةمدیرها أو مسیرها یكون ملزم له وحده دون ال

ویجوز للشریك على الشیوع إبرام إتفاق التحكیم فیما یقابل حقه فقط، أما الدائن فلا 

یجوز له إبرام إتفاق التحكیم بشأن حقوقه لدى مدینه في ذمة الغیر ولا یمكنه استیفاءها إلا 

.2عن طریق الدعوى غیر المباشرة أو الدعوى المباشرة طبقا للقواعد العامة

فالنیابة في إبرام إتفاق التحكیم تتطلب إذن وكالة خاصة، كون إتفاق التحكیم من 

التصرفات القانونیة، وینبغي على الوكیل مراعاة حدود الوكالة وأن یتصرف في نطاقها وأن 

یلتزم في ذلك بتعلیمات الأصیل اللاحقة على عقد الوكالة، فإذا ما خرج الوكیل عن حدود 

التحكیم غیر نافذ في مواجهة الأصیل، والتمسك بعدم النفاذ یكون حقا له الوكالة كان إتفاق 

.65ص، قشي سليمة،المرجع السابق،1
.74، صالمرجع السابق،،خالد, عزيزي1
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وحده فلا یجوز للطرف الآخر التمسك به إلا إذا أقر الموكل تصرف الوكیل صراحة أو 

.ضمنا طبقا للقواعد العامة

وإذا كان الغالب في الواقع العملي أن تكون الوكالة شاملة لإبرام العقد الأصلي ولشرط 

م معا، إلا أنه یمكن أن تكون الوكالة لإبرام إتفاق التحكیم لاحقة لنشأة العلاقة الأصلیة التحكی

كما لو كان النزاع قد قام بالفعل وأعطى أحد الأطراف توكیلا لشخص ما لمباشرة دعواه 

مخولا إیاه سلطة إبرام إتفاق التحكیم، شریطة أن یتضمن هذا التوكیل تحدید العلاقة التي 

طاقها إبرام إتفاق التحكیم كتحدید المنازعات الناشئة عنها، ثم إن الوكالة في إبرام یخول في ن

إتفاق التحكیم قد تكون شاملة لا تحدید فیها لنوع التحكیم الموكل فیه فیقتصر أثرها على 

.1تخویل الوكیل سلطة الإتفاق على التحكیم بالقانون أي الإجباري

من القانون المدني 574لفقرة الأخیرة من المادة وتجدر الإشارة في الأخیر إلى نص ا

التي تنص على أن سلطة الإدارة قد تمتد إلى طائفة من أعمال التصرف التي تكون 

وفقا لطبیعة كل أمر وللعرف الجاري، ضروریة لمباشرة الأمور المحددة في الوكالة وذلك

ام إتفاق التحكیم في شأن فالوكالة العامة قد تخول إذن للوكیل في حالات معینة سلطة إبر 

.هذه الأعمال رغم كونها بحسب الأصل من أعمال التصرف

النیابة القانونیة:ثانیا

یقصد بالنیابة القانونیة، النیابة التي یستمد النائب فیها سلطته في التعاقد من القانون 

شخص الولي، الوصي، القیم، وقد یفوض القانون تحدید:ولیس من إرادة الأصیل ومثالها

.81أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص/ د1
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النائب للقاضي كما هو الحال بالنسبة إلى الحارس القضائي أو الوكیل المتصرف القضائي 

.1لإدارة أموال التفلیسة أو المصفي

فتكون _عدیم الأهلیة_وبالنسبة للنیابة على القاصر غیر الممیز أو المحجور علیه 

یة بحسب الحالات التي للولي أو الوصي أو القیم وتختلف سلطة النائب على مال عدیم الأهل

ففیما یتعلق بالنیابة عن عدیم الأهلیة .من قانون الأسرة 108إلى  81أوردتها المواد من 

فتكون للأب وبعد وفاته الأم، وله في سبیل ممارسة هذه الولایة سلطة مباشرة التصرفات 

جل النافعة نفعا محضا دون قید علیه في ذلك وأن یتصرف في أموال القاصر تصرف الر 

وهناك تصرفات اشترط فیها القانون ضرورة الحصول على إذن من القاضي .الحریص

.لمباشرتها كبیع العقار وقسمته وإجراء المصالحة وبیع المنقولات ذات الأهمیة الخاصة

أما التصرفات الدائرة بین النفع والضرر فیجب التمییز بین أعمال التصرف وأعمال 

للولي مباشرتها شریطة أن یتصرف فیها تصرف الرجل الحریص الإدارة، فأما الإدارة فیجوز

وإلا كان مسؤولا حسب قواعد القانون العام، أما أعمال التصرف فله مباشرتها باستثناء 

من قانون الأسرة والتي یشترط فیها القانون ضرورة الحصول 88الحالات الواردة في المادة 

.على إذن القاضي

إبرامه نیابة عن _ الأب أو الأم _ لتحكیم، فإنه یجوز للولي وبالنسبة لإبرام إتفاق ا

القاصر غیر الممیز في أعمال الإدارة بصفة عامة وأعمال التصرف التي لا یشترط فیها 

القانون ضرورة الحصول على إذن من القاضي، أما أعمال التصرف التي یشترط فیها 

تفاق التحكیم، ولا یكفي الإذن العام القانون الإذن فیشترط الحصول على إذن خاص بإبرام إ

فالولي لا یجوز له في هذه الحالة القیام إلا بما هو مأذون له به، والإذن .بإبرام التصرف

.56المرجع السابق، ،تعويلت كريم  1
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بإجراء التصرف لا یتضمن الإذن بالاتفاق على التحكیم باعتباره اتفاقا مستقلا عن التصرف 

.1المأذون فیه

من قانون 92فنصت المادة القاصرأما الوصي الذي یعینه الأب أو الجد للولد

إذا لم تكن له أم تتولى أموره أو تثبت عدم أهلیتها لذلك بالطرق القانونیة، أو الأسرة أنه

المقدم الذي تعینه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على فاقد الأهلیة أو ناقصها، 

و المقدم إبرام إتفاق فسلطاته تتفق مع سلطات الولي، وبناءا على ذلك یجوز للوصي أ

التحكیم في جمیع أعمال الإدارة وكذا أعمال التصرف المأذون بها شریطة أن یكون الإذن 

.بإبرام إتفاق التحكیم مذكورا على وجه التخصیص

وقد یقوم مانع مادي أو قانوني أو صحي یمنع الشخص من ممارسة تصرفاته رغم 

فأما المانع المادي :القیام بالتصرفات نیابة عنهبلوغه سن الرشد لذلك یعین له نائب لیتولى 

فهو الغیبة والفقد، والمفقود هو الغائب الذي لا یعرف مكانه ولا حیاته من موته، أما الغائب 

فهو الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته وإدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة 

ب تعیین مقدم على الغائب أو المفقود لمدة سنة وتسبب غیابه في ضرر للغیر، لذلك وج

أما المانع القانوني فهو الحكم على الشخص بجنایة، الأمر .للقیام بالتصرفات نیابة عنه

الذي یمنعه من إدارة أمواله كونه محجور علیه طوال مدة تنفیذ العقوبة لذا وجب أن یكون له 

في توافر عاهتین من ثلاث أما المانع الصحي فیتمثل.مقدم یقوم بالتصرفات نیابة عنه

الصم والبكم، العمى والصمم، العمى والبكم، وتوافر هذه العاهات في الشخص من شأنه :وهي

أن یحول بینه وبین إبرام التصرفات القانونیة، لذا وجب تعیین مساعد قضائي یعاونه في 

1
¦��ƾǴĐ¦��ƨȈǻƢǈǻȏ¦�¿ȂǴǠǳ¦�ƨǴů�ƨȇ°¦®ȏ¦�®ȂǬǠǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�ŅÂƾǳ¦�Â�ȆǴƻ¦ƾǳ¦�ǶȈǰƸƬǳ¦�©¦ ¦ǂƳبن احمد حورية 

.85-73،ص 02،العدد19
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ه  على 80/2وقد نص القانون المدني في المادة .1التصرفات التي تقتضیها مصلحت

یكون قابلا للإبطال كل تصرف عین من أجله مساعد قضائي إذا صدر من الشخص ":أنه

لكن المساعد في ."الذي تقررت مساعدته بدون حضور المساعد بعد تسجیل قرار المساعدة

هذه الحالة لیس نائبا قانونیا على ذو العاهتین، لذلك لا یستطیع إجراء التصرف استقلالا 

ومعنى هذا أن .بمفرده كان غیر نافذ في حق من تقررت معاونتهعنه، فإذا قام بالتصرف 

إتفاق التحكیم في الأعمال التي تقررت المعاونة فیها تكون من سلطة ذو العاهتین والمساعد 

المعین لمعاونته معا، فإذا تم العقد من جانب ذو العاهتین وحده كان قابلا للإبطال 

كان غیر نافذ في حق من تقررت مساعدته حتى لمصلحته، وإذا تم من جانب المساعد وحده

.یجیزه

وقد یفوض القانون في بعض الحالات تحدید النائب القانوني للقاضي، كما هو الحال 

بالنسبة للوكیل المتصرف القضائي لإدارة أموال التفلیسة أو الحارس القضائي الذي تعینه 

والوكیل .الفصل النهائي في النزاععلیه وإدارته حتىالمحكمة للمحافظة على المال المتنازع

المتصرف القضائي هو الشخص المعین لإدارة أموال التفلیسة وتوزیعها على الدائنین فیما إذا 

تقررت تصفیتها وهو الذي یباشر الدعاوى المتعلقة بأموال التفلیسة، كما توجه ضده الدعاوى 

.المتعلقة بهذه الأموال

على أنه یجوز للوكیل المتصرف القضائي  270ادة ولقد نص القانون التجاري في الم

بإذن القاضي المنتدب وبعد سماع أقوال المدین أو استدعائه برسالة موصى علیها،أن یجري 

التحكیم أو یتصالح وذلك في كافة المنازعات التي تعني جماعة الدائنین بما فیها المنازعات 

التحكیم أو الصلح غیر محدد القیمة أو فإذا كان موضوع.المتعلقة بحقوق أو دعاوى عقاریة

تجاوزت قیمته اختصاص المحكمة في الدرجة الأخیرة وجب عرض التحكیم أو الصلح على 

 .82صعليوش قربوع كمال المرجع السابق،1
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المحكمة للتصدیق، ومعنى هذا أن الوكیل المتصرف القضائي یجوز له إبرام إتفاق التحكیم 

عاوى المرفوعة ضد في كافة المنازعات التي تعني جماعة الدائنین سواء تعلق الأمر بالد

التفلیسة أو بدعاوى التفلیسة قبل الغیر في حالة ما إذا كان موضوع التحكیم محدد القیمة أما 

إذا كان غیر محدد القیمة أو تجاوزت قیمته اختصاص المحكمة في الدرجة الأخیرة فیشترط 

.المشرع ضرورة التصدیق من المحكمة

المحكمة للمحافظة على المال ویقصد بالحارس القضائي الشخص الذي تعینه 

المتنازع فیه وإدارته حتى الفصل النهائي في النزاع، وللحارس القضائي في سبیل إدارة هذه 

الأموال القیام بأعمال الإدارة دون أعمال التصرف التي تشترط إذن خاص من المحكمة التي 

له بإدارة الأموال وسلطته في إبرام إتفاق التحكیم تكون في حدود الإذن المسموح.عینته

.1المتنازع فیها، أما مادون ذلك فیشترط الحصول على إذن المحكمة

:ب الثانيالمطل

وجود التراضي في  التحكیم الداخلي وصحته

إن الأساس الذي یقوم علیه إتفاق التحكیم هو الإرادة الحرة والمطلقة لأطراف النزاع 

فلكي یقوم إتفاق .بدلا من القضاء العاديفي اللجوء إلى فض النزاع عن طریق التحكیم 

التحكیم صحیحا ومرتبا لآثاره القانونیة من إخراج ولایة الفصل في النزاع من القضاء العادي 

لابد من توافر الأركان العامة التي یقوم علیها أي .المختص إلى ولایة المحكم أو المحكمین

اق التحكیم، وأن تكون إرادة الأطراف عقد مهما كانت طبیعته وهي التراضي بین أطراف إتف

والسبب، خالیة من العیوب كالغلط والإكراه والتدلیس والاستغلال بالإضافة إلى ركني المحل 

1
مجلة البيبان للدراسات القانونية  ،)دراسة تحليلية ونقدية( كآلية بديلة لحل النزاعات : التحكيم . دحماني رشيد

 .58-454ص  01، العددƾǴĐ¦�07والسياسية 
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وأن یكونا مشروعین وغیر مخالفین للنظام العام، بالإضافة إلى ضرورة توافر ركن الشكلیة 

یشترط القانون بعض الشروط في إتفاق التحكیم أي الكتابة، وإضافة إلى الأركان العامة 

الخاصة في إتفاق التحكیم كضرورة تعیین موضوع النزاع وأسماء المحكمین تحت طائلة 

.البطلان

لذا یعتبر التحكیم نظام ،تفاق التحكیم الذي لا یقوم بدونهوبما أن التراضي ركن إ

فإنه ،یة منازعاتهمقضائي اتفاقي یقوم على توافق وتراضي إرادة أطرافه على قبوله كأداة لتسو 

ستقتصر الدراسة في هذا المطلب على ركن الرضا وكیفیة التعبیر والتقاء الإرادتین وكذا 

.1دة في كل من شرط ومشارطة التحكیمعیوب الإرا

:الأول الفرع

وجود التراضي

لا یقوم أي عقد إلا باتفاق الأطراف علیه، وقیام العقد صحیحا یقتضي رضا كل 

جهة، وتطابقه مع رضا المتعاقد الآخر من جهة ثانیة، وأن یكون رضا كلا متعاقد بشأنه من

ولكي یقوم رضا المتعاقد بالعقد لابد من وجود الإرادة .المتعاقدین خالیا من عیوب الإرادة

التي تتجه إلى إحداث الأثر القانوني المعین، وأن تخرج هذه الإرادة إلى العالم الخارجي 

ون یشترط ضرورة توافر التمییز على الأقل لوجود الإرادة، وانعدام بالتعبیر عنها، والقان

التمییز لدى أحد المتعاقدین یعني انعدام الإرادة كالصغیر غیر الممیز والمجنون وفاقد 

.2الخ...الوعي

.72صقنون سمير المرجع السابق،1
ƾǴĐ¦�ƨȈǸǴǠǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�Â�ª،محمد علياتي2 ȂƸƦǳ¦�ƨǴů��ȆºººººǳÂƾǳ¦�Ä°ƢºººººƴƬǳ¦�ǶºººººȈǰƸƬǳ¦09145،ص 01، العدد-

153.
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ومادامت الصورة الشائعة لشرط التحكیم هو وروده كبند أو شرط من بنود أو شروط 

ة یصیب العقد الأصلي وشرط التحكیم المدرج به معا، ومن ثم عقد معین فإن انعدام الإراد

فإذا دفع أحد طرفي إتفاق التحكیم  ببطلان العقد الأصلي لانعدام إرادته، فإن البطلان یمتد 

.1إلى العقد الأصلي وكذا شرط التحكیم المدرج به

الذي یرتبه ویجب للاعتداد بإرادة المتعاقد الممیز أن تتجه إلى إحداث الأثر القانوني

وبما أن الإرادة كامنة في نیة صاحبها، فإنه یتعین التصریح بها والتعبیر عنها حتى . العقد

تظهر إلى العالم الخارجي لكي یعتد بها القانون إذا تطابقت مع إرادة أخرى، والتعبیر عن 

تد إلا ولكن القانون لا یع.الإرادة یكون صریحا أو ضمنیا وذلك بوسائل التعبیر المختلفة

بوسیلة واحدة في التعبیر عن الإرادة بشأن اللجوء إلى التحكیم ألا وهي الكتابة وهذا یعني 

وإضافة ذلك یتطلب الأمر توافق إرادتي .بطلان أي وسیلة أو طریقة أخرى غیر الكتابة

طرفي إتفاق التحكیم على إبرامه، ویتم هذا التوافق بتطابق الإرادتین، وهي الإیجاب والقبول 

.2أي اقتران أو تلاقي الإیجاب بالقبول

فإذا اتفق طرفي إتفاق التحكیم وقاما بإعداد محضر أو عقد رسمي أو عرفي یثبت 

هذا الإتفاق سواء تعلق الأمر بشرط تحكیم مدرج في عقد أصلي بین الطرفین قبل حدوث 

ب والقبول أي النزاع أو بمشارطة بعد حدوثه، ففي هذه الحالة لا یثیر تطابق عنصري الإیجا

صعوبة لأن تطابقهما یكون مسجلا في المحرر الذي أعداه لهذا الشأن، لكن الصعوبة تكمن 

في حالة ما إذا كان عنصري الإیجاب والقبول مقتصران على المراسلات المتبادلة بین 

  .172صالمرجع السابق،،عزيزي خالد1
.67ص، قنون سمير المرجع السابق،2
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الطرفین، كالرسائل و البرقیات وغیرها من وسائل الاتصال الأمر الذي یصعب معه بحث 

.1إرادتي الطرفینمدى تطابق

والإیجاب هو العرض الذي یتقدم به الطرف إلى الطرف الآخر بغیة الحصول على 

قبول هذا العرض من أجل إبرام إتفاق التحكیم، والإیجاب بهذا المعنى حتى یعتد به قانونا 

یجب أن یتضمن طبیعة العقد المراد إنشاؤه وهو إتفاق التحكیم سواء تم ذلك في صورة شرط 

شارطة تحكیم، كما یجب أن یحدد الإیجاب العناصر الأساسیة والجوهریة التي یجب أو م

تحدید موضوع العقد وهو إسناد ولایة الفصل في النزاع إلى :توافرها لإبرام إتفاق التحكیم

المحكم أو المحكمین بدلا من القضاء، كما یعد من العناصر الأساسیة تحدید موضوع 

علقة بتعیین أسماء المحكمین والمدة التي ینهي فیها المحكم أو النزاع، أما العناصر المت

المحكمین مهمتهم أو المواعید والأوضاع التي یتبعونها والقواعد القانونیة التي تطبق فلا تعد 

من قبیل العناصر الأساسیة والجوهریة لصحة الإیجاب لأن القانون وضع لها حلولا في حالة 

.2عدم الإتفاق علیها

بول الذي ینعقد به إتفاق التحكیم، فهو الصادر ممن وجه إلیه الإیجاب ویجب أما الق

أن یتطابق القبول مع الإیجاب مطابقة تامة، فإذا تضمن زیادة أو نقصا أو تعدیلا في 

الإیجاب فلا یعتبر قبولا بل إیجابا جدیدا، فإذا عرض أحد الطرفین على الآخر إحالة أي 

تج عن عقد معین على التحكیم ورد الطرف الآخر بأن یحیلا إلى نزاع یثور بینهما مستقبلا نا

التحكیم نزاعا معینا دون غیره فهذا الرد لا یعتبر قبولا ینعقد به إتفاق التحكیم، وإنما یعتبر 

فالتعبیر .إیجابا جدیدا یعدل من الإیجاب الأول ویجب أن یصادف قبولا من الطرف الآخر

.272ناريمان عبد القادر، مرجع سابق، ص1
.87المرجع السابق، ص قشي سليمة،المرجع السابق،2
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ولا ینعقد به إتفاق التحكیم إلا إذا كان مطابقا مطابقة تامة الصادر من الموجب له لا یعد قب

.1للإیجاب دون تعدیل أو زیادة أو نقصان فیه

إذا اتفق الطرفان على ":من القانون المدني التي تنص65ونشیر هنا إلى حكم المادة 

جمیع المسائل الجوهریة في العقد واحتفظا بمسائل تفصیلیة یتفقان علیها فیما بعد ولم

یشترطا أن لا أثر للعقد عند عدم الإتفاق علیها، اعتبر العقد مبرما وإذا قام خلاف على 

المسائل التي لم یتم الإتفاق علیها، فإن المحكمة تقضي فیها طبقا لطبیعة المعاملة 

فإذا اتفق طرفا إتفاق التحكیم على المسائل الجوهریة في ."ولأحكام القانون والعرف والعدالة

كتحدید طبیعة العقد وتحدید موضوعات النزاع التي ینظر فیها المحكم أو المحكمین العقد، 

ولم یتفقا على بقیة المسائل التفصیلیة ولم یشترطا أن لا أثر لاتفاق التحكیم عند عدم الإتفاق 

علیها، فإن إتفاق التحكیم یعتبر مبرما ولا تأثیر لعدم الإتفاق على بقیة المسائل التفصیلیة 

یام العقد صحیحا لأن المشرع أورد عدة حلول بشأنه وهي طبیعة المعاملة أو أحكام على ق

أما في حالة اشتراطهما الإتفاق على المسائل التفصیلیة فإن .القانون أو العرف أو العدالة

انعقاد إتفاق التحكیم یتوقف على معرفة النیة المشتركة للمتعاقدین، وما إن قصدا اعتبار 

ل الوصول إلى الإتفاق بشأنها وفي هذه الحالة فیطبق حكم القانون أو طبیعة العقد مبرما قب

وإن قصدا عدم اعتبار إتفاق التحكیم مبرما إلا بالاتفاق . الخ...المعاملة أو العرف أو العدالة

.2علیها فهنا لا یقوم إتفاق التحكیم إلا بالاتفاق على هذه المسائل التفصیلیة

 .69ص قنون سمير المرجع السابق،، 1
.47المرجع السابق، كمال المرجع السابق،عليوش قربوع  2



ماهية التحكيم الداخلي                      الفصل الأول 

42

:الثاني الفرع

راضي من عیوب الإرادةخلو الت

حتى یقوم إتفاق التحكیم صحیحا فلابد من توافر ركن التراضي بین أطرافه كما سبق 

بیانه، إضافة إلى خلو رضا الأطراف من العیوب وهي الغلط والإكراه والتدلیس والاستغلال 

سأتناول في وإلا كان العقد قابلا للإبطال وفقا للأحكام العامة في العقود والالتزامات، وعلیه 

:1هذا الفرع صحة التراضي من حیث شرط التحكیم ومن حیث مشارطة التحكیم فیما یلي

من حیث شرط التحكیم :أولا

فیما یتعلق بالغلط كعیب من عیوب الرضا فهو ذلك الاعتقاد المخالف للواقع یقوم في 

هو الدافع ذهن الإنسان فیدفعه إلى التعاقد ویشترط فیه أن یكون جوهریا أي أن یكون 

الغلط في صفة جوهریة للشيء والغلط في ذات المتعاقد أو في صفة :للتعاقد، ومن صوره

ففیما یتعلق بالغلط من القانون المدني، 85إلى  81 وقد نصت علیه المواد من.من صفاته

الواقع على صفة جوهریة للشيء فهو یتعلق بالعقد الأصلي ولا یمتد لشرط التحكیم، لأن هذا 

ر یختلف محله عن محل العقد الأصلي على نحو لا یتصور معه وقوع المتعاقد في الأخی

مثل أنواع الغلط السابقة، فمحل شرط التحكیم هو إخراج ولایة الفصل في النزاع من القضاء 

أما الغلط في ذات المتعاقد .إلى المحكم أو المحكمین، وهذا المحل إجرائي لا یمتد إلیه الغلط

اته بحیث أن الواقع فیه لم یكن لیتعاقد لو علم بحقیقة شخصیة من أو في صفة من صف

یتعاقد معه قبل العقد، فهذا النوع من الغلط إذا وقع على العقد الأصلي فإنه یمتد بالضرورة 

إلى شرط التحكیم المدرج به لأن المتعاقد الذي وقع الغلط في ذاته أو في صفة من صفاته 

.168، المرجع السابق،صتعويلت كريم  1
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كیم، وفي هذه الحالة فإن إمكانیة إبطال العقد الأصلي تمتد هو نفسه المتعاقد في شرط التح

.1إلى شرط التحكیم على نحو ینفي مبدأ الاستقلال بین شرط التحكیم والعقد الأصلي

أما فیما یتعلق بالإكراه كعیب من عیوب الرضا فهو یقع على شخص المتعاقد یهدف 

من القانون  89و 88دتان ، نصت علیه الماإلى بعث الرهبة في نفسه والتأثیر علیه

منه فإذا وقع الإكراه على شخص المتعاقد من أجل إبرام عقد معین فإن إبطال هذا المدني،و 

العقد للإكراه یؤدي إلى بطلان شرط التحكیم المدرج به على نحو ینفي في هذه الحالة أیضا 

ام العقد الأصلي مبدأ استقلال شرط التحكیم إلا إذا كان الإتفاق على شرط التحكیم بعد إبر 

.وزوال حالة الإكراه

وفیما یخص التدلیس المعیب للرضا فهو استعمال طرق احتیالیة لخداع أحد 

المتعاقدین لدفعه إلى التعاقد، كما یعتبر من قبیل التدلیس كتمان ما هو واجب الإفصاح 

علیه من معلومات وذلك بغض النظر عن نیة الشخص المتعاقد، ونصت علیه المادتان 

وعلى هذا النحو فإن بطلان العقد الأصلي للتدلیس یؤدي إلى ، من القانون المدني 87و86

.2بطلان شرط التحكیم المدرج به ما لم یكن شرط التحكیم قد أبرم بعد اكتشاف التدلیس

أما عیب الاستغلال والغبن فلا یمكن تصورهما في شرط التحكیم لأن هذا الأخیر 

الطرفین، فكل منهما یلتزم بعدم اللجوء إلى القضاء واللجوء إلى ینشأ التزامات متعادلة بین

.المحكم أو المحكمین على نحو لا یتصور معه وجود اختلال في مراكز الطرفین

.76المرجع السابق، صقنون سمير المرجع السابق،1

.78المرجع نفسه، ص2
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من حیث مشارطة التحكیم:ثانیا

كما في شرط التحكیم فإن الغلط كعیب من عیوب الرضا في مشارطة التحكیم لا 

المتعاقد أو في صفة من صفاته كأن یتعاقد شخص مع شخص یمكن تصوره إلا في شخص 

آخر معتقدا أنه ذو صفة معینة ثم یتضح أنه لا یحمل هذه الصفة، ویمكن تصور الغلط في 

شخص المحكم أو في صفة من صفاته كأن یعتقد المتعاقدان أن المحكم خبیر في مجال 

خر من شأنها التأثیر على حیاده، التعامل محل النزاع أو تربطه علاقة قرابة بالمتعاقد الآ

.1فیكون إتفاق التحكیم قابلا للإبطال لمصلحة الطرف المعیبة إرادته

والإكراه یمكن تصوره أن یقع على الطرف المتعاقد من قبل الطرف الآخر، ومثال 

ذلك القضیة التي تعرض لها القضاء المصري وتتلخص وقائعها في أنه كان هناك نزاع على 

حد أطراف النزاع بمعاونة بعض أقربائه بإحضار الطرف الآخر إلى قسم أرض وقام أ

البولیس وأجبر هذا الشخص على التوقیع على إتفاق تحكیم بعد أن هدد بالحبس في حالة 

عدم توقیعه، وبعد أن وقع من أحضروا للتحكیم بین الطرفین قام الطرف المكره برفع دعوى 

فیها ببطلان إتفاق التحكیم لوجود عیب الإكراه وصلت إلى محكمة النقض المصریة وقضت 

.2المعیب للإرادة

والإكراه الذي یعیب الإرادة ویفسد التصرف القانوني هو الإكراه الذي یقصد به 

الوصول إلى غرض غیر مشروع ولو كانت الوسائل المستعملة في ذلك مشروعة، كمن یقوم 

ل غیر المشروعة للحصول على غرض بالتهدید بشهر الإفلاس مثلا، أما استعمال الوسائ

مشروع فلا یعد إكراها معیبا للإرادة فمطالبة الدائن لدینه بعد حلول الأجل لا یشكل إكراها 

 .49ص  ، مرجع سابق،دحماني رشيد 1
.218ناريمان عبد القادر، مرجع سابق، ص 2
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غیر مشروع للمدین على الوفاء به، وإذا ما أراد الدائن إجراء التحكیم في النزاع وإلا فسخ 

.1رادةالعقد إذا لم یوف المدین بدینه فلا یعتبر إكراها معیبا للإ

أما عیب الاستغلال والغبن فلا یمكن تصورهما أیضا في مشارطة تحكیم، لأنه ینشئ 

.التزامات متعادلة ولا مجال للبحث هنا عن اختلال مراكز الطرفین

ومن خلال ما تمت دراسته في هذا الفصل یمكن القول بأن إتفاق التحكیم هو عقد إجرائي ولا 

في إخراج ولایة الفصل في النزاع من القضاء إلى المحكم یتناول حقا موضوعیا ویتمثل محله

أو المحكمین، وبأن أهلیة التصرف هي التي یجب أن تتوفر في طرفي إتفاق التحكیم حتى 

یمكنهما إبرامه، وبأن إتفاق التحكیم فیما یتعلق بعیوب الإرادة یخضع للقواعد العامة، إلا أن 

قة بین شرط ومشارطة التحكیم فیما یتعلق بهذه هناك بعض الاستثناءات التي اقتضت التفر 

وبالتالي فقد تم التطرق لمفهوم إتفاق التحكیم وكیفیة انعقاده من .العیوب كما سبق بیانه

خلال الفصل الأول، لأن قیام إتفاق التحكیم صحیحا یجعله یتمتع بقوة الإلزام في مواجهة 

فه كما هو الحال في بقیة العقودأطرا

 .86صالمرجع السابق،،عزيزي خالد1
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القاعدة العامة تقضي أن القوة الملزمة لأي عقد لها نطاق معین من حیث الأشخاص 

ومن حیث الموضوع، فلا یرتب العقد حقوقا أو التزامات في مواجهة الكافة أو بالنسبة لأي 

موضوع، بل یقتصر على ما یرتبه من التزامات وما ینتج عنه من حقوق على أطرافه فقط 

یلتزم الغیر بما یرتبه هذا العقد من التزامات، ولا یكتسب ما وفي نطاق موضوعه،بحیث لا

.ینتج عنه من حقوق

كغیره من العقود یتمتع بقوة الإلزام التي تقوم في مواجهة أطرافه، ولا الداخلي التحكیم

تقوم في مواجهة الغیر إلا في أحوال خاصة یقررها القانون خروجا عن هذا الأصل، وهذا ما 

.د من حیث الأشخاصیعرف بأثر العق

وإذا ما تحققت للاتفاق قوته الملزمة قامت في مواجهة من یلتزمون به الالتزامات 

المحققة لمضمونه، والتي تتمثل في الامتناع عن الإلتجاء إلى القضاء في شأن موضوع 

النزاع المحكم فیه، والالتجاء إلى هیئة التحكیم للفصل في هذا النزاع، وهذا ما یعرف بأثر 

:وهذا ما ستتم دراسته من خلال المبحثین التالیین.لعقد من حیث الموضوعا
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:المبحث الأول

الأثر الشخصي للتحكیم الداخلي

إن قیام إتفاق التحكیم صحیحا ینشئ حقوقا ویرتب التزامات، وتنصرف هذه الحقوق 

العامة للعقود ومصطلح الأطراف المتعاقدة في القواعد .والالتزامات إلى الأطراف المتعاقدة

یشمل طرفي العقد كما یشمل من یقوم مقامهما من خلف عام وخاص، أي الأطراف الأصلیة 

.والحكمیة للعقد

وطبقا للقواعد العامة أیضا فإن آثار العقد لا تنصرف إلى الغیر وهو الأجنبي عن 

على التحكیم لذا سیتم التطرق من خلال هذا المبحث إلى الآثار التي یرتبها الإتفاق .العقد

.1على الأطراف الأصلیة وعلى الأطراف الحكمیة فیه

:المطلب الأول

آثار إتفاق التحكیم على الأطراف المتعاقدة

إذا كان العقد لا یلزم ولا یرتب آثاره سوى على طرفیه اللذین نشأ بینهما دون الغیر 

د لا یكون ممثلا فیه الأجنبي عنه، فإنه قد لا یكون الشخص طرفا في إتفاق التحكیم، كما ق

سواء كان هذا التمثیل إتفاقیا أو قانونیا أو قضائیا، ومع ذلك فإن أثر العقد ینصرف إلیه، 

وهؤلاء هم الخلف العام والخلف الخاص حیث تنصرف إلیهمآثار العقد الذي أبرمه السلف 

ص علیه فیكتسبون ما ینشأ عنه من حقوق ویتحملون ما ینشأ عنه من التزامات وفقا لما تن

ومنه فقد تم تخصیص الفرعین التالیین لدراسة .من القانون المدني 109و 108المادتان 

.108، مرجع سابق، ص سمیة,بونویوة،خالد,عزیزي1
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طرفي إتفاق التحكیم ومدى امتداد آثار إتفاق التحكیم المبرم بینهما إلى خلفهما الخاص 

  :والعام

:الأول الفرع

المقصود بالطرف في التحكیم الداخلي

الذي یصدر عنه التعبیر عن إرادة الإلتزام الطرف في  التحكیم الداخلي هو الشخص

به، فیساهم في تكوین الإتفاق قاصدا بذلك انصراف آثاره له سواء كان شخصا طبیعیا أو 

.اعتباریا

یمكن لكل شخص ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1006/1وتنص المادة 

فتجیز هذه المادة لأي .1"اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف فیها

شخص سواء كان طبیعیا أو اعتباریا أن یكون طرفا في إتفاق التحكیم، فالمشرع وكما سبقت 

دراسته أجاز في التعدیل الجدید للأشخاص الاعتباریة العامة أن تكون طرفا في إتفاق 

توي أن التحكیم الداخلي بعدما كان في قانون الإجراءات المدنیة القدیم لا یجیز ذلك، ویس

یقوم بإبرام إتفاق التحكیم شخص طبیعي أو اعتباري بنفسه أو عن طریق وكیل عنه،ففي كلا 

أما إذا .الحالتین ینصرف أثر إتفاق التحكیم وما ینشأ عنه من حقوق والتزامات إلى الأصیل

أبرم الوكیل إتفاق التحكیم باسمه فیعتبر هو الطرف في إتفاق التحكیم وبالتالي تنصرف إلیه

آثار الإتفاق، كما یعتبر إقرار رب العمل لاتفاق التحكیم الذي أجراه الفضولي لصالحه نافذا 

في حقه وتنصرف بالتالي آثار هذا العقد إلیه ویظهر ذلك في حالة ما إذا أبرم الفضولي 

تصرفا قانونیا لصالح رب العمل وكان هذا التصرف ملحقا به شرط تحكیم، فیمتد إقرار رب 

.84علیوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص 1
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ویطرح التساؤل حول إمكانیة اعتبار بعض .1صرف إلى شرط التحكیم بالتبعیةالعمل للت

الأشخاص أطرافا في إتفاق التحكیم كما هو الحال بالنسبة للمتضامن والكفیل؟

:الثاني الفرع

مدى إعتبار بعض الأشخاص أطرافا في التحكیم الداخلي

مدى إعتبار المتضامن طرفا في التحكیم الداخلي :أولا

للقواعد العامة فالمتضامن یعتبر ممثلا للمتضامنین معه سواء كان هذا طبقا

.2المتضامن دائنا أو مدینا، وذلك فیما ینفعهم دون ما یضرهم

ومن ثم فإن إتفاق التحكیم الذي یبرمه المدین المتضامن لا یكون نافذا في مواجهة 

لأخیرة یعتبرون أطرافا فیه وفقا بقیة المدینین المتضامنین إلا إذا أجازوه، وفي هذه الحالة ا

.3لمبدأ نیابة المدین المتضامن عن غیره من المدینین المتضامنین

وكذلك الحال بالنسبة لاتفاق التحكیم الذي یبرمه أحد الدائنین المتضامنین مع المدین 

في ولا یكون نافذا في مواجهتهم إلا بقبوله، ولا یمكن .فیكون لبقیة الدائنین قبوله أو رفضه

أما إذا .هذه الحالة للمدین أن یتمسك في مواجهتهم بسبق الإتفاق على التحكیم مع أحدهم

أجازوه فیجوز لهم مباشرة إجراءات التحكیم أمام المحكم أو المحكمین على الرغم من عدم 

توقیعهم على إتفاق التحكیم وذلك تطبیقا لمبدأ نیابة الدائن المتضامن عن غیره من الدائنین 

.454مصطفى محمد الجمال ود عكاشة محمد عبد العال، مرجع سابق، ص1

 .128ص  ناريمان عبد القادر،2

.149أحمد أبو الوفا، عقد التحكیم وإجراءاته، مرجع سابق، ص 3
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ضامنین فیما یفیدهم، ولا یمكن للمدین في هذه الحالة أن یتمسك في مواجهتهم بانعدام المت

.1صفة الطرف في إتفاق التحكیم

ومنه فتطبیقا للقواعد العامة في التضامن، فإنه إذا أبرم أحد المدینین المتضامنین مع 

م الذي یصدره المحكم الدائن أو أحد الدائنین المتضامنین مع المدین إتفاق التحكیم، فإن الحك

أو المحكمین في كلا الحالتین یكون مقتصرا على أحد أطراف إتفاق التحكیم ولا یمتد إلى 

بقیة المدینین أو الدائنین المتضامنین إلا إذا أجازوه طبقا لمبدأ نیابة المدین المتضامن عن 

نین المتضامنین غیره من المدینین المتضامنین ونیابة الدائن المتضامن عن غیره من الدائ

.فیما یفیدهم

ویلاحظ في هذا الصدد أن حكم التحكیم غالبا ما یكون في شق منه في مصلحة أحد 

الطرفین وفي شقه الآخر محققا لمصلحة الطرف الآخر،ففي هذه الحالة یتعین على الطرف 

الذي یرید التمسك بحكم التحكیم سواء كان بالنسبة للدائنین المتضامنین مع الدائن أو 

دین قبول حكم التحكیم برمته ولا یمكن لهم تجزئته بقبول الشق المدینین المتضامنین مع الم

.2الذي في صالحهم ورفض الشق الآخر مادام هناك ارتباط بین الشقین

مدى اعتبار الكفیل طرفا في إتفاق التحكیم:ثانیا

الكفیل هو من یضمن للدائن الوفاء بالدین الذي له على المدین إذا لم یوف به المدین 

والأصل أن الكفیل مسؤول تجاه الدائن عن وفاء الدین إذا لم یوف به المدین إلا أن نفسه، 

.3هذه المسؤولیة یجب أن لا تتعدى ما یقرره القانون

.460عكاشة محمد عبد العال، مرجع سابق، ص مصطفى محمد الجمال ود1

 .192ص ناريمان عبد القادر، 2

.من القانون المدني 673إلى  644المواد من 3
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فإذا ما أبرم الدائن مع المدین إتفاق التحكیم في شأن المنازعات التي تنشأ عن العلاقة 

رح التساؤل حول أثر إتفاق التحكیم بین القائمة بینهما والتي نشأ عنها الدین المكفول، فیط

1الدائن والمدین بالنسبة للكفیل؟

الأصل أن طرفي عقد الكفالة هما الدائن والكفیل، أما المدین فلیس طرفا في عقد 

الكفالة وإنما هو طرف في العلاقة الأصلیة التي نشأ عنها الدین المكفول، فالكفیل إذن هو 

ولا یمتد أثر هذا العقد .كیم الذي یبرمه الدائن مع المدینطرف أجنبي بالنسبة لاتفاق التح

للكفیل وفقا لمبدأ نسبیة أثر العقد، ومنه فإن التحكیم الذي یجریه الدائن لا ینفذ في مواجهة 

الكفیل إلا إذا قبله أو أجازه،كما أن الكفیل لا یمكنه التمسك بشرط التحكیم في مواجهة الدائن 

.2شئ له حقا كونه أجنبیا عن هذا العقدلأن إتفاق التحكیم لا ین

ه یرى بأنه یجوز الاحتجاج بحكم المحكم الصادر 3إلا أن هناك جانب من الفق

لمصلحة الدائن على كفیل المدین مباشرة دون أن یكون هذا الأخیر طرفا في إتفاق التحكیم 

ا ما توافرت الشروط المبرم بین الدائن والمدین، ویمكن تنفیذ هذا الحكم في مواجهة الكفیل إذ

التي یتطلبها القانون في الكفالة وأهمها نشوء الإلتزام المكفول صحیحا طبقا لنص المادة 

من القانون المدني، وطالما لم تبرأ ذمة المدین وتم تجریده من أمواله قبل الرجوع على 648

مدین في الكفیل، فلا یوجد ما یمنع من تنفیذ حكم المحكم أو المحكمین الصادر ضد ال

مواجهة الكفیل مباشرة دون حاجة لإصدار حكم ضده شخصیا خاصة وأن التنفیذ ضده لن 

.4یكون إلا بعد تجرید المدین، ولأن الكفیل یستطیع كفالة المدین دون علمه ورغم معارضته

.461عكاشة محمد عبد العال، مرجع سابق، صو مصطفى محمد الجمال 1

.92، ص 1996محمد نور شحاته، مفهوم الغیر في التحكیم، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 2

.291ناریمان عبد القادر ، مرجع سابق، ص 3

.45ص  ، مرجع سابق،دحماني رشيد 4
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تي تكون وتقضي القواعد العامة في الكفالة بجواز الكفیل التمسك بجمیع الدفوع ال

لأن تبعیة التزام الكفیل تجعله یتأثر بكل ما یؤثر في الإلتزام ،مواجهة الدائنللمدین في 

یبرأ الكفیل بمجرد ":من القانون المدني654/1المكفول ـ وذلك طبقا لما تنص علیه المادة 

وهنا یطرح التساؤل ."براءة المدین، وله أن یتمسك بجمیع الأوجه التي یحتج بها المدین

فیل أن یتمسك باتفاق التحكیم المبرم بین الدائن والمدین المكفول استنادا حول ما إذا كان للك

إلى أنه للكفیل التمسك في مواجهة الدائن بالدفوع التي یمكن للمدین المكفول مواجهته بها؟ 

یرى الفقه في هذا المجال أن الدفوع التي یجوز للكفیل التمسك بها في مواجهة الدائن 

لدین والتي تؤدي إلى انقضائه أو تخفیض مقداره، وهذا لا ینطبق على هي الدفوع المتعلقة با

الدفع بالاتفاق على التحكیم كونه دفع یتعلق بالحق في الدعوى ولیس بالحق الموضوعي 

الذي تحمیه، ومنه فالكفیل لا یمكنه التمسك في مواجهة الدائن باتفاق التحكیم المبرم بینه 

.1التمسك بالدفوع التي تكون للمدین قبل الدائنوبین المدین انطلاقا من حقه في 

وغني عن البیان أن الكفیل عند وفائه الدین یحل محل الدائن فیما أوفاه، ومن ثمة 

یجوز له بمقتضى هذا الحلول وفقا للقواعد العامة التمسك باتفاق التحكیم في مواجهة المدین 

یل للدین كله، أما إذا لم یوف للدائن إلا أن ذلك یبقى مشروطا بوفاء الكف، 2عند رجوعه علیه

إلا ببعض الدین فلا یمكنه الحلول محله، ومنه التمسك باتفاق التحكیم في مواجهته، طبقا لما 

إذا وفى الكفیل الدین، كان له أن یحل محل ":من القانون المدني671تنص علیه المادة 

إلا بعض الدین، فلا یرجع ولكن إذا یوف .الدائن في جمیع ما له من حقوق تجاه المدین

."بما وفاه إلا بعد أن یستوفي الدائن كل حقه من المدین

.463عكاشة محمد عبد العال، مرجع سابق، ص مصطفى محمد الجمال ود1

.172، المرجع السابق،صتعويلت كريم 2
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:ب الثانيالمطل

على الأطراف الحكمیةآثار  التحكیم الداخلي

تفترض الخلافة ثبوت حق من الحقوق في ذمة السلف ثم انتقاله إلى الخلف، كما هو 

المورث إلى الوارث بالمیراث أو الوصیة، وكما الحال مثلا في انتقال التركة أو جزء منها من 

هو الحال في انتقال المبیع من البائع إلى المشتري وفي انتقال الشيء الموهوب من الواهب 

.إلى الموهوب له، وفي انتقال الحق المحال من المحیل إلى المحال له

مته المالیة الخلف العام هو من یخلف سلفه في ذ:والخلف قد یكون عاما وقد یكون خاصا

كالوارث، والموصى له بكل التركة أو بجزء منها، والشخص المعنوي :منهاكلها أو في حصة

أما الخلف .الذي یندمج فیه شخص آخر، والأشخاص التي ینقسم إلیها الشخص المعنوي

كالمشتري والموهوب له، ومن یحال له الحق :الخاص فهو الذي یخلف سلفه في حق معین

وإلزام العقد للخلف یختلف مداه، بحسب ما .ل له عن إیجار عین معینةالشخصي والمتناز 

:1إذا كان الخلف عاما أو خاصا

:ع الأولالفر 

انصراف آثار التحكیم الداخلي إلى الخلف العام

الأصل هو انصراف آثار العقد إلى الخلف العام للمتعاقد، فإذا أبرم شخص عقدا من 

ناشئة له من هذا العقد قبل وفاته إلى ورثته أو إلى الموصى العقود ثم توفي انتقلت الحقوق ال

ولا . له بحصة من تركته، وانتقلت إلیهم كذلك الالتزامات التي تكون قد نشأت على عاتقه

توجد هناك خلافة في الدیون وهذا یقتضي عدم انتقال الالتزامات إلى ذمة الورثة وإنما تبقى 

.87ص  قشي سليمة،المرجع السابق،1
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ان السلف طرفا في إتفاق تحكیم بصدد نزاع متعلق في التركة، وهذا هو الشأن فیما لو ك

.1بحق من الحقوق التي انتقلت منه إلى خلفه بالوفاة

والسؤال الذي یطرح في هذا المجال یتعلق بمدى انتقال آثار إتفاق التحكیم إلى الخلف 

العام، وما هي الحالات التي یعتبر فیها الخلف العام من الغیر؟

ینصرف العقد إلى المتعاقدین والخلف العام، ":القانون المدنيمن 108تنص المادة 

ما لم یتبین من طبیعة التعامل أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا ینصرف إلى الخلف 

وبالتالي فیترتب على انصراف آثار ."العام، كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمیراث

ما یسري في حق السلف بشأن هذا العقد لأنه العقد إلى الخلف العام أنه یسري في حقه

یعتبر قائما مقام المورث ویلتزم بتنفیذ العقد كما التزم به مورثه مادام العقد قد قام صحیحا 

فإذا أبرم شخص ما إتفاق تحكیم وتوفي، فإن هذا العقد تنتقل آثاره إلى .ومرتبا لآثاره القانونیة

.اللجوء إلى قضاء الدولةالخلف العام ولا یمكنهم التنازل عنه و 

من القانون المدني لا یمكن فیها اعتبار 108وهناك حالات أشارت إلیها المادة 

إلیه آثاره، وهي طبیعة التعامل، كما لا الخلف العام طرفا في إتفاق التحكیم ولا تنصرف 

حدى هذه الأطراف على ذلك، فإذا توافرت إتنتقل آثار العقد إلى الخلف العام في حالة إتفاق

.الحالات لا تنصرف آثار إتفاق التحكیم إلى الخلف العام

ومن الحالات التي لا تنصرف فیها آثار العقد إلى الخلف العام بنص القانون، حالة 

كما أن إتفاق التحكیم .وفاة شخص وكان كل ورثته قصر، فیعتبر الخلف العام هنا من الغیر

عاقد محل اعتبار في العقد فإن طبیعة الإلتزام الذي یبرمه السلف وتكون فیه شخصیة المت

.158ص ، المرجع السابق،تعويلت كريم 1
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تقتضي عدم انتقال الحق الناشئ عنه إلى الورثة، ویعتبرون في هذه الحالة من الغیر لأن 

.1الورثة لا یمكنهم الحلول محل مورثهم، فینقضي العقد بموت المتعاقد

تعاقدان على كما یعتبر الخلف العام من الغیر بالنسبة لاتفاق التحكیم إذا اتفق الم

اقتصار أثر هذا العقد علیهما، وبالتالي فوفاة أحد أطراف العقد تؤدي إلى انقضاء اتفاق 

من القانون 106التحكیم وعدم انتقال آثاره إلى الخلف العام، وذلك تطبیقا لنص المادة 

العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین، أو ":المدني

."لأسباب التي یقررها القانونل

:الثاني الفرع

انصراف آثار التحكیم الداخلي إلى الخلف الخاص

إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصیة ":من القانون المدني109تنص المادة 

تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا 

ینتقل فیه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص الخلف في الوقت الذي 

."یعلم بها وقت انتقال الشيء إلیه

فالخلافة الخاصة لا تقع إلا على الحقوق سواء كانت حقوق عینیة أو شخصیة أو 

معنویة، وتتمثل مصادرها في كل التصرفات الناقلة للحقوق والالتزامات كما یعد من بین 

  .ونمصادرها نص القان

والحق الذي ینتقل من السلف إلى خلفه الخاص والذي اتصلت به الحقوق والالتزامات 

هو حق خاص معین ینتقل إلیه بهذا الوصف ولیس باعتباره مجموعا من المال كما هو 

وانطلاقا من هنا یطرح التساؤل حول مدى انتقال أثر إتفاق .الحال بالنسبة للخلافة العامة

.133المرجع السابق،ص ،محمد علياتي1
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السلف إلى الخلف الخاص والمتعلق بالحق أو الإلتزام الذي انتقل إلى التحكیم الذي یبرمه 

الخلف؟ یمیز الفقه هنا بین انتقال آثار العقد الأصلي إلى الخلف الخاص وبین انتقال آثار 

.1إتفاق التحكیم إلیه

إن آثار العقد الأصلي التي تنتقل إلى الخلف الخاص قد تكون حقوقا أو التزامات، 

الها إلیه أن تكون مكملة للشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص، وأن یكون على ویشترط لانتق

.2علم بها وقت انتقالها إلیه

ویعتبر الحق من مشترطات الشيء إذا كان یكمله، والحقوق المكملة للشيء هي التي 

من شأنها حفظ الشيء أو تقویته أو درء الخطر عنه، أما الالتزامات فتعتبر من مشترطات 

.3يء إذا كانت محددة له أي تقید استعماله أو تحد من سلطات المالك علیهالش

أما الشرط المتعلق بعلم الخلف الخاص وقت انتقال الشيء فتظهر أهمیته بالنسبة 

لانتقال الالتزامات وحدها لأن من تنتقل إلیه الحقوق مستفید من انتقالها إلیه فلا یتصور 

لف فیه وإنما له دائما أن یطالب بانتقالها إلیه مادامت الاحتجاج بعدم علمه بالحق المستخ

.4من مشترطات الشيء لأنها تعتبر من ملحقاته وتوابعه

إن آثار العقد التي تنتقل إلى الخلف الخاص كما قد تكون حقوقا أو التزامات قد تكون 

من العقود حقوقا والتزامات متقابلة، فكثیرا ما یكون العقد الذي أبرمه السلف قبل الخلافة

الملزمة لجانبین، كما هو الحال مثلا في عقد التأمین الذي ینشئ حق للمؤمن له في مبلغ 

 475 - 473ص  العال، المرجع السابق ، صعكاشة محمد عبد مصطفى محمد الجمال و1

.138المرجع السابق،ص ،محمد علياتي م2

، 1998ن المدني الجدید، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانو 3

 .740ص

، العقد والإرادة المنفردة، دار الهدى، عین ملیلة، 1محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، الجزء4

.346،  ص1992/1993
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التأمین والتزاما بدفع الأقساط، وفي هذه الحالة یكون الحق الناشئ عن العقد وهو مبلغ 

التأمین من مشترطات الشيء، فینتقل إلى المشتري دون حاجة إلى العلم به وقت انتقال 

له،بینما لا یكون الإلتزام الناشئ عن العقد من مشترطاته كما هو الحال في أقساط الحق 

.1التأمین،أو یكون من مشترطاته ولكن المشتري لا یعلم به وقت التعاقد فلا ینتقل إلیه

ویذهب الفقه أنه في العقود الملزمة لجانبین والتي تولد حقوقا والتزامات،یتوقف 

ف الخاص على تنفیذ الالتزامات المتقابلة لأن مطالبة الخلف الخاص انتقال الحقوق إلى الخل

بالحق الناشئ عن العقد تتیح للمتعاقد معه التمسك بضرورة تنفیذ الخلف الخاص لالتزامه 

المقابل، وبذلك یصبح انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تتوقف بأكملها على إرادة 

.2ملیةالخلف الخاص من الناحیة الع

وانتقال آثار إتفاق التحكیم إلى الخلف الخاص تفترض حتما انتقال آثار العقد 

الأصلي إلیه سواء كان ذلك بمقتضى الإتفاق أو بحكم القانون وفقا للأحكام السابق بیانها، 

فإذا لم تنتقل آثار العقد الأصلي إلى الخلف الخاص لكونها لیست من مشترطات الشيء أو 

لیعلم بها وقت انتقالها إلیه فلا یمكن أن یخلف سلفه في إتفاق الحق أو كونه لم یكن 

ویطرح التساؤل في هذا المقام حول مدى كفایة تحقق شروط الخلافة بالنسبة لآثار .التحكیم

إتفاق التحكیم ذاته استقلالا عن العقد الأصلي المتعلق بالنزاع المحكم فیه؟أم أن تحقق 

.ي لتحقیق الخلافة في إتفاق التحكیم؟الخلافة في آثار العقد الأصلي یكف

یرى الفقه في هذه الحالة ضرورة البحث عن مدى تحقق شرط علم الخلف الخاص 

باتفاق التحكیم، ذلك أن الشرط المتعلق بكون الحقوق والالتزامات المستخلف فیها من 

موضوع مشترطات الحق المستخلف فیه متحقق في كل الحالات بالنسبة لاتفاق التحكیم لأن 

.88، المرجع السابق، ص  دحماني رشيد1

.89المرجع نفسه، ص 2
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إتفاق التحكیم هو المنازعات الناشئة عن العقد الأصلي ذاته ولیس غیره، فتكون بالتالي من 

.1مشترطاته

والبحث عن مدى تحقق شرط علم الخلف الخاص باتفاق التحكیم یقتضي التمییز بین 

قل ما إذا كان شرط التحكیم مدرجا في العقد الأصلي كبند من بنوده وبین إتفاق التحكیم المست

عن العقد الأصلي، ففي الحالة الأولى یكون العلم بشرط التحكیم متحققا بالضرورة نظرا 

لتحقق العلم بالعقد الأصلي وبالتالي تحقق الخلافة في كل من العقد الأصلي وشرط التحكیم 

أما في الحالة الثانیة فیمكن تحقق العلم بالعقد الأصلي دون إتفاق التحكیم وبالتالي .المدرج به

تحقق الخلافة الخاصة في العقد الأصلي دون إتفاق التحكیم إلا إذا تمسك الخلف الخاص 

.2بانتقال آثار إتفاق التحكیم إلیه

ة یجمع على جواز دخول المحال له في إجراءات 4فإن الفقه 3أما بالنسبة للحوال

بل الغیر هذه التحكیم، فإذا حول أحد المتعاقدین حقه في العقد الذي یتضمن شرط التحكیم وق

الحوالة فإن المحال إلیه یلتزم بشرط التحكیم لأنه قبل الحوالة بشروطها ومنها شرط التحكیم، 

فإذا اتفق الدائن مع مدینه على فض النزاع باللجوء إلى التحكیم وقبل أن یصدر حكم التحكیم 

على  فإن حكم التحكیم یحتج بهأحال الدائن حقه إلى شخص آخر وقبل المدین الحوالة 

.المحال له لأنه حل محل الدائن

أما إذا وفى أحد الأشخاص الدین عن المدین به فیمكنه الرجوع على المدین مادام 

ورجوع الغیر الموفي على المدین یكون بدین جدید غیر الدین .لا یقصد بذلك التبرع

كما یمكنه المنقضي بالوفاء ویكون مصدره عقد الوكالة أو الفضالة أو الإثراء بلا سبب، 

.138المرجع السابق،ص ،محمد علياتي1

.476اشة محمد عبد العال، مرجع سابق ، صعك/ مصطفى محمد الجمال ود2

.90، المرجع السابق، ص  دحماني رشيد3

.82صعليوش قربوع كمال المرجع السابق،4
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الرجوع على المدین وفقا لقاعدة الحلول أي أن یحل الغیر الموفي محل الدائن في رجوعه 

والحلول قد یكون بنص .على المدین وبالتالي استعماله للدعوى التي كان للدائن استعمالها

اق على أو بالاتفاق علیه بین الغیر والدائن أو بین الغیر والمدین، فإذا كان هناك إتف1القانون

التحكیم بین الدائن والمدین فهل ینتج هذا الإتفاق أثره في مواجهة الغیر الموفي عند رجوعه 

على المدین بما أوفاه؟  

یرى الفقه أن رجوع الغیر الموفي على المدین بما أوفاه وفقا لقاعدة الحلول تجعله 

یكون ملزما له شریطة یحل محل الدائن الذي وفى له ومن ثمة فله التمسك باتفاق التحكیم و 

أن یكون عالما به وقت الحلول، أما إذا أبرم إتفاق التحكیم بتاریخ لاحق عن تاریخ الإتفاق 

الذي ینشأ عنه الدین فلا یكون لاتفاق التحكیم أي أثر ملزم في مواجهة الغیر وفقا للقواعد 

.2العامة في انتقال الالتزامات إلى الخلف الخاص

یر الموفي على المدین وفقا للدعوى الشخصیة على أساس أما إذا كان رجوع الغ

الوكالة أو الفضالة أو الإثراء بلا سبب، فإنه لا یكون ملزما مطلقا باتفاق التحكیم المبرم بین 

.الدائن والمدین الذي یرجع علیه

ومن خلال ما سبقت دراسته یتضح أن إتفاق التحكیم یرتب آثاره على طرفیه وعلى 

.والخاص اللذان یأخذان أحیانا مركز الطرف وأحیانا أخرى مركز الغیرخلفهما العام 

والأصل أن الغیر لا تنصرف إلیه آثار العقد إلا في حالات استثنائیة، إلا أن هناك حالات 

:یمكن فیها إعتبار الغیر طرفا في العقد وهي

.85صعليوش قربوع كمال المرجع السابق،1

.147أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص 2
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):الجماعي(العقد المشترك -1

بصفتهم الجماعیة بفرد أو مجموعة أخرى العقد الذي یربط مجموعة من الأفراد  هو

من الأفراد، وهذا العقد ینصرف أثره لیس فقط إلى من اشترك في إبرامه من أفراد المجموعة 

وإنما إلى سائر أفرادها حتى من لم یشترك منهم في إبرامه طالما كان قد انعقد بالأغلبیة التي 

.1یتطلبها القانون

المشترك الذي تبرمه نقابة العمال مع أحد أرباب العمل وأهم هذه العقود،عقد العمل 

بقصد تنظیم شروط العمل، وبالتالي فعقد العمل المشترك یلزم جمیع العمال المنتمین إلى هذه 

النقابة سواء من رضي منهم بإبرام العقد أم من رفضه وسواء كانت عضویة أحدهم قائمة 

مثاله أیضا عقد الصلح الواقي من الإفلاس وقت إبرام العقد أم كان انضمامه لها لاحقا،و 

وعقد  2الذي یبرمه التاجر المفلس مع جماعة الدائنین بموافقة الأغلبیة التي یتطلبها القانون

التصرف في المال الشائع، الذي یبرمه ثلاث أرباع الشركاء مع المتصرف له بالإیجار أو 

ني، فكل هذه العقود تلزم جمیع أفراد من القانون المد720حسبما نصت علیه المادة ...البیع 

الجماعة التي عقدتها حتى من لم یشترك منهم في إبرامها و تكسبهم ما یترتب علیها من 

وانطلاقا منه فإذا أبرم عقد من العقود المشتركة كعقد العمل أو عقد التصرف في .حقوق

باسم الجماعة وتضمن هذا المال الشائع، من قبل الأغلبیة القانونیة التي لها سلطة التعاقد 

العقد شرط تحكیم فإنه یكون ملزما لكافة أفراد الجماعة حتى من لم یشترك في إبرامه، بمعنى 

.3أن آثار العقد برمتها تنصرف إلى أفراد الجماعة وكذلك الحال بالنسبة لمشارطة التحكیم

.92، المرجع السابق، ص ن احمد حوریةب1

.87، المرجع السابق، ص  دحماني رشيد2

 .88ص المرجع نفسه، 3
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:المجموع العقدي-2

لالتزامات والحقوق وتساهم هو تعاقب عدة عقود حول محل واحد بحیث یحدد أحدها ا

الأخرى في تنفیذه، ومثال ذلك عقود البیع المتعاقبة على محل واحد وعقود الإیجار المتعاقبة 

وهناك إشكالات حول مدى امتداد 1على عین واحدة وعقود النقل المتعددة على شيء واحد

مجموعات شرط التحكیم إلى الغیر في حالة المجموع العقدي، فیما یتعلق بمجموعة أو

الشركات؟

إن المبدأ المستقر علیه في القانون الجزائري هو عدم امتداد شرط التحكیم الذي تبرمه 

إحدى شركات المجموعة مع الغیر إلى شركة أخرى لم تكن موقعة على العقد الذي یحتوي 

على ذلك الشرط تطبیقا لمبدأ الأثر النسبي للعقد من حیث الأشخاص المنصوص علیه في 

.من القانون المدني 108دة الما

.108، المرجع السابق، ص ن احمد حوریةب1
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:المبحث الثاني

الأثر الموضوعي للتحكیم الداخلي

یترتب على إتفاق التحكیم أثران هامان ینفرد بهما عن بقیة العقود، أحدهما سلبي 

أما الأثر السلبي فیتمثل في التزام الطرفین بالامتناع عن الإلتجاء إلى .والآخر إیجابي

النزاع محل التحكیم، ویترتب علیه غل ید القضاء عن النظر القضاء للفصل في موضوع 

فیه، وأما الأثر الإیجابي فیتمثل في إباحة التجاء الطرفین إلى هیئة التحكیم المتفق علیها أو 

.المختارة من قبل القضاء في حال عدم الإتفاق للفصل في النزاع

الإتفاق وبقاؤهما یكون ویترتب على هذین الأثرین أن قیامهما یكون رهینا بصحة هذا

وعلى هذا النحو فإن دراسة أثر الإتفاق على التحكیم تتناول موضوعین .رهینا ببقائه

الحرمان من الإلتجاء إلى القضاء و إباحة الإلتجاء لهیئة التحكیم :أساسیین هما على التوالي

:1فیما یلي

:الأولالمطلب

الحرمان من الإلتجاء إلى القضاء

لتحكیم التزاما متبادلا یقع على عاتق كلا طرفیه، وهو الإلتزام بعدم یرتب إتفاق ا

اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع المتفق بشأنه على التحكیم، وإذا أخل أحد طرفي إتفاق 

التحكیم بالتزامه ورفع دعواه أمام القضاء كان للطرف الآخر الحق في الدفع بوجود إتفاق 

یطرح عدة تساؤلات حول نوعه وطبیعته ومدى جواز المحكمة التحكیم، إلا أن هذا الدفع

.63المرجع السابق، ،تعويلت كريم 1



أثار التحكيم                                                             الفصل الثاني                  

64

إثارته من تلقاء نفسها، والمدة التي یجب إثارته فیها والآثار المترتبة على قبوله، وهذا ما 

.سیتم التطرق له في الفرع الأول من هذا المطلب

یتمثل في ویرتب إتفاق التحكیم بالإضافة إلى الإلتزام السلبي التزاما إیجابیا مقابلا

ضرورة فض النزاع عن طریق التحكیم وذلك باللجوء إلى المحكم أو المحكمین المختارین من 

قبل طرفي الإتفاق أو من قبل القضاء،ولجوء الأطراف إلى المحكم أو المحكمین یعطي لهم 

ولایة الفصل في النزاع، هذه الولایة التي تتحدد وفقا لما ینص علیه إتفاق التحكیم في حالة

وضوحه أو وفقا لقواعد التفسیر في حالة غموضه كما تتحدد وفقا لأحكام القانون المكملة 

.، وهذا ستتم دراسته من خلال الفرع الثاني من هذا المطلب1لاتفاق الطرفین

:الأول الفرع

طبیعة الدفع بوجود التحكیم الداخلي

وآثارها التي تتمیز بها عن تختلف الدفوع وتتنوع إلى أنواع عدیدة ولكل منها أحكامها 

الأخرى، ویثیر الدفع بسبق الإتفاق على التحكیم في حالة رفع أحد الأطراف دعوى أمام 

القضاء التساؤل المتعلق بطبیعة هذا الدفع كون الدفع المتعلق بعدم الاختصاص هو من 

لنظام العام، الدفوع الشكلیة التي یجب إثارتها قبل التطرق للموضوع، إلا إذا تعلق الدفع با

بینما الدفع بعدم القبول یجوز إبداؤه في أیة مرحلة تكون علیها الدعوى، ولذلك یقتضي الأمر 

تحدید طبیعة الدفع بسبق الإتفاق على التحكیم ما إذا كان دفعا بعدم الاختصاص أم دفعا 

في قانون وبما أن المشرع الجزائري لم ینص .بعدم القبول أو أنه دفع من طبیعة قانونیة أخرى

فقه وكذا القانون الإجراءات المدنیة والإداریة على هذه المسألة فسیتم استعراض آراء ال

:المقارن حولها

.74، صالمرجع السابق،،خالد, عزيزي1
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الدفع بعدم الاختصاص: أولا

یقصد بالاختصاص سلطة المحكمة الحكم في الدعوى طبقا لما ینص علیه القانون، 

.1لولایةویقابل الاختصاص عدم الاختصاص، وهو فقدان القضاء لهذه ا

واختصاص محكمة ما،هو نصیبها من المنازعات التي یجوز لها الفصل فیها، 

:ویتحدد الاختصاص من حیث

طبیعة المنازعات التي تختص بها كل جهة من جهات القضاء إذا ما تعددت هذه -

الجهات داخل النظام القضائي للدولة وهو ما یسمى بالاختصاص الولائي أو 

.الوظیفي

التي تنظرها كل طبقة من طبقات الجهة القضائیة أو هو نصیب الطبقة نوع القضایا-

الواحدة من طبقات جهة قضائیة معینة من المنازعات التي یجوز لها الفصل فیها 

.وهو ما یعرف بالاختصاص النوعي

كما یتحدد الاختصاص وفقا لما تختص به الجهة القضائیة الواحدة من مجموع -

.وجودها وهذا ما یسمى بالاختصاص المحلي أو الإقلیميالقضایا بالنظر إلى مكان

والدفع بعدم الاختصاص هو الدفع الذي ینكر به الخصم على المحكمة سلطة نظر 

الدعوى لخروجها من حدود الاختصاص الذي قرره القانون لها، فبهذا الدفع ینكر الخصم 

وهذا .2موجبه ألا تفصل فیهاعلى المحكمة ولایتها بنظر الدعوى كما حددها القانون ویطلب ب

الدفع قد یكون متعلقا بالنظام العام حیث یمكن إثارته في أي مرحلة كانت علیها الدعوى 

ویمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها كالدفع بعدم الاختصاص النوعي، وقد لا یكون متعلقا 

.131أحمد أبو الوفا، عقد التحكیم وإجراءاته، مرجع سابق، ص1

.99،ص2009، منشورات بغدادي ، 1بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ط 2
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مكن للمحكمة إثارته بالنظام العام وفي هذه الحالة یجب إثارته قبل التطرق للموضوع، ولا ی

.من تلقاء نفسها

وانطلاقا من هذه المفاهیم ذهب الفقه والقضاء الفرنسي إلى أنه إذا ثار نزاع بین 

طرفین على عقد یشتمل على شرط تحكیم، أو إذا اتفق الطرفین على فض النزاع الذي نشب 

التحكیم رفع بینهما بموجب مشارطة تحكیم، إلا أن أحد الطرفین ورغم سبق الإتفاق على 

دعوى أمام المحكمة للنظر في موضوع النزاع، فإن للطرف الآخر الحق في التمسك بسبق 

.1الإتفاق على التحكیم في صورة دفع بعدم الاختصاص

وذهبت المحاكم الفرنسیة إلى أن الدفع بسبق الإتفاق على التحكیم هو دفع بعدم 

جوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها الاختصاص إلا أنه لا یتعلق بالنظام العام، فلا ی

ویجب أن یطلبه الخصم صاحب المصلحة قبل إبداء أي دفع في الموضوع وإلا اعتبر 

متنازلا عن التزام خصمه في اللجوء إلى التحكیم وقابلا لاختصاص المحكمة المعروض 

.2علیها النزاع

اق على التحكیم هو دفع إلا أن محكمة النقض الفرنسیة اعتبرت أن الدفع بسبق الإتف

بعدم الاختصاص النوعي وهو من النظام العام وعلى المحكمة المعروض أمامها النزاع أن 

.3تقضي به من تلقاء نفسها ویجوز إبداؤه في أي مرحلة كانت علیها الدعوى

إتفاق التحكیم ،دار الفكر العربي، ، 1محمود محمد هاشم،النظریة العامة للتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، الجزء1

.250، ص1990

.73ص ، مرجع سابق، احمد حورية  بن2

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها3
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الدفع بعدم القبول:ثانیا

بعدم القبول على من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الدفع 67عرفت المادة 

الدفع بعدم القبول، هو الدفع الذي یرمي إلى التصریح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام ":أنه

الحق في التقاضي، كانعدام الصفة وانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل المسقط 

."وحجیة الشيء المقضي فیه، وذلك دون النظر في موضوع النزاع

ي مع الدفع بعدم الاختصاص في كون المتمسك بالدفع في والدفع بعدم القبول یلتق

الحالتین یطلب من المحكمة عدم الفصل في الدعوى، ولكن في الحالة الأولى ینكر فقط 

.سلطة المحكمة في نظر الدعوى، أما في الثانیة فینكر اختصاصها وولایتها في نظرها

حلة كانت علیها الدعوى ولو بعد وبالنظر لأهمیة هذا الدفع أجاز المشرع تقدیمه في أي مر 

.تقدیم دفوع في الموضوع، عكس ما هو مقرر بالنسبة للدفوع الإجرائیة

وبالمقابل فإن اعتبار الدفع باتفاق التحكیم دفعا بعدم القبول من شأنه أن یؤدي إلى 

أیة نتائج لا تتفق مع طبیعةهذا الدفع، فالدفع بعدم القبول من الدفوع التي یجوز إبداؤها في 

وهذا یخالف ما رأیناه من أن الدفع بالاتفاق على التحكیم یتعین .حالة تكون علیه الدعوى

.1إبداؤه قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه

الدفع ببطلان الطلب القضائي:ثالثا

یرى جانب من الفقه أن الدفع بوجود إتفاق التحكیم لیس دفعا بعدم الاختصاص ولا 

بعدم القبول، وإنما هو دفع ببطلان الطلب القضائي لأنه لا یمكن تقدیم الطلب القضائي إلى 

المحكمة للنظر في النزاع لوجود إتفاق التحكیم، فالدفع بوجود إتفاق التحكیم هو دفع إجرائي 

.79ص ، مرجع سابق، احمد حورية  بن1
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حیث یرى هذا الجانب من .1ب موضوعي في الإجراء المتعلق بتقدیم الطلبیستند إلى عی

هو إجراء وأن الإجراء هو عمل قانوني یتألف )المطالبة القضائیة(الفقه أن الطلب القضائي 

من عناصر موضوعیة كالأهلیة والمحل وأخرى شكلیة تتمثل في الشكل الذي حدده القانون 

هي الحیلولة دون المطالبة بالحق المتنازع فیه أمام القضاء لتقدیمه، ووظیفة إتفاق التحكیم

.مما یجعله غیر صالح لأن یكون محلا لهذه المطالبة

عنصرا من )الطلب القضائي(وسبب البطلان حسب هذا الرأي هو افتقاد هذا الإجراء 

عناصره الموضوعیة وهو عنصر المحل مما یجعل الدفع بوجود إتفاق التحكیم دفعا خاضعا

للقواعد المتعلقة ببطلان الإجراءات لعیب موضوعي فیها، فلا یجوز التمسك به إلا لمن شرع 

البطلان لصالحه، ولا یجوز للطرف الآخر أن یعود فیتمسك بوجوده كونه هو المتسبب فیه، 

.والتنازل عنه صراحة أو ضمنا)المدعى علیه(ویجوز لصاحب الحق التمسك به

عة الإلتزام السلبي بعدم اللجوء إلى القضاء لوجود إتفاق وهذا الرأي یتلاءم مع طبی

التحكیم سواء فیما یتعلق باقتصار الدفع على صاحب المصلحة فقط وحرمان المتسبب فیه 

من إعادة التمسك به، أو فیما یتعلق بعدم إمكانیة المحكمة إبدائه من تلقاء نفسها دون 

.2التمسك به من صاحب المصلحة

.83ص ، مرجع سابق، احمد حورية  بن1
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:الثاني الفرع

آثار قبول الدفع بسبق الإتفاق على التحكیم

ومما سبق یترتب على إثارة الدفع بسبق الإتفاق على التحكیم منع القضاء من النظر 

في موضوع النزاع وهذا یقتصر بطبیعة الحال على المنازعات المتفق بشأنها على التحكیم، 

عجلة التي قد تحدث أثناء النظر في المسائل المستإلا أن هذا یطرح مدى إمكانیة القضاء

كما یطرح مسألة مدى إمكانیة .النظر في النزاع بالرغم من سبق الإتفاق بشأنها على التحكیم

القضاء الفصل في بطلان إتفاق التحكیم أو بتفسیره وذلك في حالة ما إذا دفع أحد الأطراف 

همة تتعلق بمدى كما یطرح مسألة أخرى م.ببطلان إتفاق التحكیم أو بعدم شموله للنزاع

استنفاذ القضاء أو المحكمة المثار أمامها الدفع بوجود إتفاق التحكیم ولایتها للنظر في 

:موضوع النزاع

اختصاص القضاء في المسائل الإستعجالیة :أولا

لم ینص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على مدى 

ستعجالیة في حالة الإتفاق بشأنها على التحكیم، اختصاص القضاء النظر في المسائل الإ

وما إذا كان الإتفاق على تخویل المحكم أو المحكمین النظر في المسائل الإستعجالیة یمتد 

ء الإستعجالي من نظرها، أم أنه یقتصر فقط على إعطاء المحكم أو 1إلى منع القضا

قه والقضاء و التشریع المقارن لذلك سأحاول استعراض آراء الف.المحكمین سلطة النظر فیها

:في هذه المسألة

ذهب القضاء الفرنسي في هذا الصدد إلى أن إتفاق التحكیم لا یبعد اختصاص 

القضاء الإستعجالي من النظر في الطلبات المتعلقة بالإجراءات الوقتیة الخاصة بموضوع 

.76 صالمرجع السابق،محمد علیاتي، 1
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لا یختص بالنظر في حین كان یرى جانب من الفقه أن قاضي الأمور المستعجلة .1النزاع

.2في المسائل الإستعجالیة إذا كان موضوع النزاع قد طرح فعلا على المحكم أو المحكمین

إلا أن الرأي الراجح یرى بأن المشرع لا یسلب اختصاص قاضي الأمور المستعجلة 

أصل الحق مطروحا على محكمة الموضوع، وعلیه فإن قاضي الأمور 3حتى ولو كان

ا بنظر المسائل الإستعجالیة حتى ولو كان النزاع على أصل الحق المستعجلة یختص أیض

قد رفع فعلا أمام المحكم أو المحكمین، لأنه في نظر المسائل الإستعجالیة ما یخشى علیه 

من فوات الوقت كونها تتعلق في غالب الأحیان بخطر داهم أو ضرر محقق لذلك ولا 

الدعوى بحجة الإتفاق على التحكیم یستطیع قاضي الأمور المستعجلة أن لا ینظر في

بصددها، فصفة الاستعجال التي استدعت الخروج على القواعد العامة في اختصاص قاضي 

.الموضوع تستدعي الخروج على صلاحیة المحكم أو المحكمین

ومنه یبقى القضاء الإستعجالي مختصا بنظر المسائل الإستعجالیة حتى ولو كان 

كیم بصددها بل حتى ولو كان أصل النزاع معروضا أمام المحكم هناك سبق إتفاق على التح

.أو المحكمین

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم ینص في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حتى 

على إمكانیة النص في إتفاق التحكیم على تخویل المحكم أو المحكمین سلطة النظر في 

لا یمنع المحكم أو المحكمین من النظر فیها إذا كان المنازعات الإستعجالیة، إلا أن هذا

.هناك إتفاق بشأنها بین طرفي إتفاق التحكیم

 .93ص المرجع السابق، محمد علیاتي، 1
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مدى سلطة القضاء في النظر في صحة  التحكیم الداخلي:ثانیا

إن إثارة الدفع المتعلق بسبق الإتفاق على التحكیم یمنع القضاء من النظر في 

دعواه أمام القضاء ودفع المدعى علیه بسبق الإتفاق موضوع النزاع، ولكن إذا رفع المدعي 

على التحكیم فتثار مسألة إمكانیة المدعي الدفع ببطلان إتفاق التحكیم أو بعدم شموله للنزاع 

المعروض أمام المحكمة، ومدى إمكانیة المحكمة التصدي لهذا الدفع المتعلق ببطلان إتفاق 

ي لم ینص على هذه المسألة مما یثیر التساؤل حول ولكن المشرع الجزائر .التحكیم أو بتفسیره

موقفه منها؟

حسب نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإنه لا یمكن الدفع بعدم 

اختصاص المحكم أو المحكمین إلا أمام القضاء ولیس أمام المحكم أو المحكمین لذلك یكون 

التحكیم أو لعدم شموله موضوع الدفع بعدم اختصاص المحكم أو المحكمین لبطلان إتفاق 

النزاع عن طریق دعوى قضائیة أمام المحكمة المختصة وما یدل على ذلك هو نص المشرع 

على اختصاص محكمة التحكیم بالنظر في مدى اختصاصها في المنازعات الدولیة دون 

جب على ولكن من الوا.المنازعات الداخلیة بدافع مقتضیات التجارة الدولیة في مجال التحكیم

المشرع أن ینص صراحة على إمكانیة نظر المحكم أو المحكمین في مدى اختصاصهم حتى 

.یؤدي التحكیم الدور المنوط به

وإثارة الدفع بوجود إتفاق التحكیم یرتب عدم استنفاذ المحكمة المرفوع أمامها النزاع 

ا للدفع المتعلق بسبق والمثار أمامها الدفع ولایتها في موضوع النزاع، وذلك في حالة قبوله

الإتفاق على التحكیم، بمعنى أنه في حالة إثارة أحد طرفي إتفاق التحكیم للدفع بسبق الإتفاق 

على التحكیم أمام المحكمة وقبلت المحكمة هذا الدفع فإنه یمتنع علیها النظر في موضوع 

.1وع الدعوىالنزاع، إلا أن قبولها لهذا الدفع لا یؤدي إلى استنفاذ ولایتها في موض

.166المرجع السابق، ص،تعويلت كريم 1
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وعلیه ففي حالة إلغاء المجلس حكم المحكمة القاضي بقبول الدفع بسبق الإتفاق على 

التحكیم یؤدي ذلك إلى إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بقبول الدفع وذلك 

حتى لا یفوت على رافعها درجة من درجات التقاضي، ولأنه لا یمكن للمجلس التصدي 

.1الدعوى غیر مهیأة للفصل فیهاللموضوع لأن 

:الثانيالمطلب

اللجوء إلى هیئة التحكیم

بالإضافة إلى الإلتزام السلبي المتمثل في عدم اللجوء إلى القضاء یرتب إتفاق التحكیم 

التزاما إیجابیا یتمثل في ضرورة فض النزاع عن طریق التحكیم، وذلك باللجوء إلى المحكم أو 

قبل طرفي اتفاقه أو من قبل القضاء في حالة عدم الإتفاق على المحكمین المختارین من

تعیینهم، ولجوء أطراف إتفاق التحكیم إلى المحكم أو المحكمین یعطي لهم ولایة الفصل في 

النزاع والتي تتحدد وفقا لما ینص علیه إتفاق التحكیم في حالة وضوحه أو وفقا لقواعد 

:ا لأحكام القانون المكملة لاتفاق الطرفینالتفسیر في حالة غموضه، كما تتحدد وفق

:الأول الفرع

ولایة المحكم أو المحكمین في  التحكیم الداخلي وفي ضوء القواعد القانونیة

في ضوء إتفاق التحكیم:أولا

تتحدد ولایة المحكم أو المحكمین وفقا لما اتجهت إلیه الإرادة المشتركة لطرفي إتفاق 

التحكیم والإرادة المشتركة قد تكون واضحة مما یقتضي السیر وفقها ولا یجوز 

، 1988هشام الطویل، الدفع بعدم قبول الدعوى في قانون المرافعات والقوانین الخاصة ، منشأة المعارف الإسكندریة ، 1
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أما إذا كانت الإرادة المشتركة لطرفي إتفاق التحكیم غامضة فإنها تحتاج إلى .الإنحرافعنها

.سیر العقودتوضیح وفقا لقواعد تف

والأصل أن یلجأ طرفا إتفاق التحكیم إلى تدوین المسائل المتعلقة بالتحكیم في وثیقة 

تجمع كل العناصر اللازمة لسیر عملیة التحكیم، هذه الوثیقة التي تتحدد من خلالها ولایة 

المحكم أو المحكمین، فإذا كانت عبارات إتفاق التحكیم واضحة في دلالتها على إرادة طرفي

إتفاق التحكیم، فلا یجوز للمحكم الإنحراف عنها لمعرفة إرادة الطرفین لأنه یجب الأخذ 

بالمعنى الواضح والمباشر الذي قصده الطرفان فلا یجوز ترك هذه العبارات والأخذ بمعنى 

آخر غیر واضح بحجة أن هذا المعنى هو الذي انصرفت إلیه إرادة الطرفین، فإذا كانت 

حكیم واضحة في دلالتها وكانت هذه الدلالة مطابقة لما اتجهت إلیه الإرادة عبارات إتفاق الت

المشتركة للمتعاقدین، فیكون الإتفاق ملزما للطرفین بما أفصحت عنه عباراته وعلى المحكم 

.1الإلتزام بمضمونه دون الخروج عنه

إلیه فعند وضوح عبارات إتفاق التحكیم في دلالتها التي تكون مطابقة لما اتجهت 

الإرادة المشتركة للمتعاقدین لا یطرح أي إشكال، فتتحدد ولایة المحكم أو المحكمین وفقا لبنود 

وشروط إتفاق التحكیم، إلا أن عبارات إتفاق التحكیم قد تكون غامضة ولا تؤدي معنى واضح 

ومحدد، وقد تكون واضحة في جملتها في الدلالة على معنى محدد ولكن یكون في بعضها 

ي ظروف التعاقد بصفة عامة ما یشیر إلى عدم مطابقة هذا المعنى للإرادة المشتركة أو ف

للمتعاقدین أو إلى أن المتعاقدین قصدا بها معنى غیر معناها الظاهر، وفي هذه الحالات 

وتفسیرإتفاق .یحتاج إتفاق التحكیم إلى تفسیر قصد الوصول إلى الإرادة المشتركة للمتعاقدین

.124ص المرجع السابق، ،تعويلت كريم 1
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م به القاضي المطروح علیه النزاع كما قد یقوم به المحكم ویخضع للأحكام التحكیم قد یقو 

.1العامة في تفسیر إرادة المتعاقدین

إلا أن الفقه والقضاء یتفقان في هذا الصدد على أن إتفاق التحكیم یجب أن یفسر 

التحكیم تفسیرا ضیقا والالتزام بمعنى ألفاظه وعدم تأویلها إلا بما یتطابق معها من معان لأن

.2استثناء من القاعدة العامة التي توجب الإلتجاء إلى القضاء العادي في كل الأحوال

وذهب الفقه إلى أن الإتفاق على التحكیم في شأن قسمة مؤقتة لا یجوز أن ینحرف 

إلى قسمة نهائیة، وأن التحكیم في شأن حیازة أرض لا یجوز أن یمتد إلى ملكیتها، وإذا اتفق 

ى التحكیم في المنازعات التي تثور بینهما أثناء تنفیذ عقد معین على كیفیة تنفیذه الطرفان عل

فلا یجوز أن یمتد هذا التحكیم إلى المنازعات المتعلقة بالتعویض على عدم تنفیذه أو قسمته، 

وإذا اتفق على التحكیم في المنازعات الناشئة عن تنفیذ عقد شركة فلا یجوز أن یمتد هذا 

ى المنازعات المتعلقة بالكیان القانوني لهذه الشركة وإذا اتفق على التحكیم في شأن التحكیم إل

تفسیر عقد من العقود فإن سلطة المحكم لا تمتد إلى ترتیب فسخه أو الحكم بالتعویض على 

.3عدم تنفیذه

إلا أن قضاء محكمة النقض الفرنسیة في إحدى قراراته خرج عن المبدأ المتعلق 

عندما یتم التعاقد على أداءات محددة :بالتفسیر الضیق لاتفاق التحكیم وأقر تطبیقات منها

لتحقیق غرض معین كتورید معدات لإنشاء مشروع معین وینص في العقد على شرط التحكیم 

ق الغرض المطلوب یحتاج إلىأداءات أخرى كمعدات إضافیة أو ثم یتبین بعد ذلك أن تحقی

تكمیلیة، ففي هذه الحالة یتعلق الأمر بعقد جدید مستقل عن العقد الأول رغم وجود صلة بینه 

.133، المرجع السابق، صن احمد حوریةب1
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وبین العقد الأول ومع ذلك فقد أقرت محكمة النقض الفرنسیة امتداد شرط التحكیم 

ي استنادا إلى هذه الصلة وحدها وخروجا المنصوص علیه في العقد الأول إلى العقد الثان

على المبدأ العام المتعلق بتفسیر إتفاق التحكیم تفسیرا ضیقا، لمبدأ هام في قانون الإجراءات 

.1المدنیة وهو مبدأ تبعیة الفرع للأصل

وأقر المشرع الجزائري مبدأ تبعیة الفرع للأصل في مجال التحكیم الوطني في المادة 

تطبق على الخصومة التحكیمیة :"جراءات المدنیة والإداریة التي تنصمن قانون الإ1019

، "الآجال و الأوضاع المقررة أمام الجهات القضائیة ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك

فعدم إتفاق الأطراف على الأوضاع والآجال التي یتبعها المحكم أو المحكمون یؤدي إلى 

.والمنصوص علیها في قانون الإجراءاتتطبیق الأوضاع المقررة أمام المحاكم

في ضوء القواعد القانونیة:ثانیا

في الكثیر من الحالات یقتصر إتفاق التحكیم على ذكر الشروط الضروریة والجوهریة 

لقیامه دون التطرق إلى الشروط التفصیلیة، وهنا تتدخل نصوص القانون لتكملة بنوده 

وقد سبقت الإشارة إلى أن .2یتعلق بالنظام العاموشروطه وتعدیله إذا كان في بنوده ما 

الإتفاق على العناصر الجوهریة یكفي لانعقاد إتفاق التحكیم كتحدید موضوعات النزاع وذكر 

أسماء المحكمین،أما المسائل التفصیلیة فقد أوجد لها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حلولا 

:مثلا

.67ص المرجع السابق، ،تعويلت كريم 1

.122، المرجع السابق، ص ن احمد حوریةب2
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حكیم، بفعل أحد الأطراف أو بمناسبة تنفیذ إذا اعترضت صعوبة تشكیل محكمة الت-

إجراءات تعیین المحكم أو المحكمین، فیعین من قبل رئیس المحكمة الواقع في دائرة 

.1اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفیذه

یكون إتفاق التحكیم صحیحا ولو لم یحدد أجلا لانتهائه، وفي هذه الحالة یلزم -

أشهر تبدأ من تاریخ تعیینهم أو من تاریخ إخطار 4ل المحكمون بإتمام مهمتهم خلا

 .الخ...1020و  1019وما نصت علیه المادة .2محكمة التحكیم

وبالإضافة إلى ما ورد في إتفاق التحكیم فیمتد أثره لیشمل كل ما هو من مشترطاته 

القانون، :وفقا للأحكام العامة، ویتم تحدید مشترطات العقد وفقا لمصادر القانون المختلفة

.3العرف، العدالة

وإتفاق التحكیم من العقود المسماة، لذلك تطبق بشأنه الأحكام القانونیة الخاصة 

المقررة له في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، وفي حالة عدم وجود أحكام خاصة 

العرف فتطبق بشأنه الأحكام العامة للعقود، وإذا لم یوجد نص قانوني خاص أو عام، فیطبق 

الجاري في المعاملات وخاصة أنه في إطار إتفاق التحكیم الذي یتعلق في الكثیر من 

أما إذا لم .الأحیان بالأعمال التجاریة فإن العرف یلعب دورا كبیرا في تكملة بنود إتفاقالتحكیم

تكن هناك قاعدة قانونیة أو عرفیة فإن المحكم یحكم وفقا لمبادئ القانون الطبیعي وقواعد 

.4لعدالة التي تقتضیها طبیعة إتفاق التحكیم و طبیعة المنازعات المتفق بشأنها على التحكیما

ویمكن الإشارة إلى أن المحكم أو القاضي لا یستطیع أن یكمل العقد سواء بالرجوع 

إلى القانون أو العرف أو قواعد العدالة إلا في حالة عدم تنظیم إرادة الطرفین لمسألة من 

ب أولا الكشف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدین بطرق التفسیر المختلفة وإذا المسائل فیج

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1009المادة 1

.والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة 1018المادة 2

.122، المرجع السابق، صن احمد حوریةب3

.121ص  قشي سليمة،المرجع السابق،4
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عجز فعلیه أن یكمل العقد باللجوء إلى العوامل السابق بیانها حتى یستطیع تحدید مضمون 

.1العقد ونطاقه

والأصل أنه إذا ما تحدد مضمون ونطاق العقد فلا یمكن تعدیله بالزیادة أو النقصان 

غیر أن المشرع ولاعتبارات العدالة منح للقاضي في .وة الملزمة التي یتمتع بهافیه وذلك للق

بعض الحالات واستثناءا من الأصل سلطة تعدیل العقد، ومن هذه الحالات سلطة منح 

المدین أجلا، وتخویل القاضي سلطة تخفیض الشرط الجزائي إذا كان مبالغا فیه، وسلطة 

لإذعان أو إعفاء الطرف المذعن منها، كما منح القانون تعدیل الشروط التعسفیة في عقود ا

.2للقاضي سلطة رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول في حالة الظروف الطارئة

ویطرح التساؤل حول إمكانیة وجود تطبیقات لهذه المبادئ في نطاق إتفاق التحكیم؟

اق إتفاق التحكیم لأن یرى الفقه بأنه لا یمكن أن نجد تطبیق للمبادئ السابقة في نط

هذه المبادئ تتعلق بالحقوق والالتزامات الموضوعیة المتعلقة بالعقد الأصلي أما إتفاق 

التحكیم فهو عقد إجرائي یرد على كیفیة حمایة حق التقاضي وبالتالي لا تكون للقاضي 

في حالة وبأن المجال الوحید الذي یسمح فیه للقاضي بتعدیل العقد یكون .سلطة التعدیل فیه

الشروط التعسفیة في عقود الإذعان، فهذه الأخیرة غالبا ما تحرر في عقود نموذجیة یعرضها 

الطرف المذعن على الطرف الآخر ولا یقبل مناقشة بنودها وما على الطرف المذعن إلا 

.3قبولها أو رفضها جملة

وخاصة المادة وعلى هذا النحو یرى الفقه وتطبیقا للقواعد العامة في القانون المدني

إذا تم العقد بطریقة الإذعان،وكان قد تضمن شروطا تعسفیة جاز ":منه التي تنص110

.123ص  قشي سليمة،المرجع السابق،1

.147ص  قشي سليمة،المرجع السابق،2

148المرجع نفسه، ص 3
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للقاضي أن یعدل هذه الشروط أو أن یعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضي به 

بأن هذا النص یجد تطبیقا له في إتفاق ."العدالة ویقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك

یرا ما تفرض بعض الشركات كشركات التأمین على عملائها عقودا تتضمن شرط التحكیم فكث

التحكیم تنص فیها على تطبیق قانون معین تعلم سلفا أنه یحقق مصالحها وقد لا یكون لهذا 

ویعتبر شرط التحكیم .القانون أي صلة بعقد التأمین المتفق بشأنه تبرر تطبیق هذا القانون

.1یا یجوز للقاضي إعفاء المدین منه إذا تمسك به هذا الأخیرفي هذه الحالة شرطا تعسف

من القانون المدني على بطلان شرط التحكیم إذا كان 622وقضى المشرع في المادة 

من بین الشروط العامة لعقد التأمین، والبطلان هنا مطلق لشرط التحكیم ویجوز للقاضي أن 

یكون باطلا ما یرد :"حیث تنص.لمذعن بهیثیره من تلقاء نفسه دون حاجة لتمسك الطرف ا

:في وثیقة التأمین من الشروط التالیة

شرط التحكیم إذا ورد في الوثیقة بین شروطها العامة المطبوعة لا في صورة ...-

...."إتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة

:ع الثانيالفر 

إجراءات المحاكمة التحكیمیة

بمصدره الإتفاقي وصفته الخاصة، وخصومة التحكیم التحكیم نوع من القضاء یتمیز

الذي تظهر فیه طبیعته القضائیة و خصوصیاته، بمعنى أن خصومة هي المجال الرئیسی

التحكیم تخضع دائما للمبادئ الأساسیةللتقاضي من جهة، وأن طرق تطبیق هذه المبادئ 

.أخرىتستجیب إلى أهداف التحكیم وخصوصیاته من جهة

.113ص  ميلود سلامي المرجع السابق،،1
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لإجراءات،فسلطان الإرادة هو الذي یحدد الآجال والأوضاع أي إجراءات فمن ناحیة ا

فإذا لم یعبر سلطان الإرادة عن خیار فإن الآجال والأوضاع .المحاكمة التحكیمیة الداخلیة

المقررة أمام الجهات القضائیة هي التي تطبق، وبالتالي تطبیق إجراءات المحاكمة القضائیة 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1019حسب ما نصت علیه المادة 

وفیما یخص الوجاهیة فلم یأت التحكیم الداخلي على ذكر قاعدة الوجاهیة ولكنها تبقى 

حتما جزءا من النظام الداخلي وهي قاعدة أساسیة في الأصول القضائیة فلا یمكن تجاهلها 

.في إجراءات التحكیم الوطني

جراءات السابق كان یفرق بین التحكیم بالقانون وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإ

والتحكیم بالصلح، أما القانون الجدید فقد حصر التحكیم الداخلي في التحكیم بالقانون وألغى 

في " وفقا لقواعد القانون"التحكیم بالصلح، بل نص وأكد أن المحكمین یفصلون بالدعوى

  .ةمن قانون الإجراءات المدنیة والإداری1023المادة 

وفیما یتعلق بالمهل، فالقانون الجدید ترك أیضا لسلطان الإرادة أن یحدد مدة التحكیم 

واعتبار العقد صحیحا حتى ولو لم یحدد مهلة التحكیم، ولكنه في هذه الحالة تكون مهلة 

والتمدید جائز وهو 1التحكیم أربعة أشهر، تبدأ من تاریخ تعیین المحكمین أي آخر واحد منهم

رادة فإذا تعذر فیعود الأمر للنظام التحكیمي الذي تطبق مهله، فإذا انقضت ولم لسلطان الإ

.یتوصل الطرفان إلى اتفاق على التمدید یعود الأمر إلى القضاء المختص

وتجدر الملاحظة إلى أن القضاء یقدم مساعدة للتحكیم الوطني، في تشكیل المحكمة 

یعین المحكم أو المحكمین من ...لتحكیمإذا اعترضت صعوبة تشكیل محكمة ا"التحكیمیة 

وبعد .2"قبل رئیس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفیذه

.110ص قنون سمير المرجع السابق،1

.الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون 1009المادة 2
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تشكیل المحكمة التحكیمیة فإن القضاء لا یعود له دور في مساعدتها لسماع الشهود إذا 

لتحكیمعلى كشف امتنع شاهد أو إلزام أشخاص آخرین بتقدیم وثائق و مستندات تساعد ا

الحقیقة والحقوق، إلا في تحدید المهلة إذا تعذر وصول الطرفین إلى إتفاق على التمدید، إذن 

ففي التحكیم الوطني یساعد القضاء على تعیین المحكمین وعلى تمدید المهل ویقف دور 

.القضاء عند هذا الحد

أو حصل عارض أما بالنسبة لتوقف التحكیم، فإذا طعن بالتزویر مدنیا في ورقة

جنائي، یحیل المحكم الأطراف إلى الجهة القضائیة المختصة ویتوقف سیر التحكیم لیستأنف 

.1سریانه بعد الحكم في المسألة العارضة

وفیما یخص المحاضر وأعمال التحقیق فقانون التحكیم السابق ألزم بأن أعمال 

یخول لهم سلطة انتداب أحدهم التحقیق یقوم بها المحكمون جمیعا إلا إذا كان هناك إتفاق

وبالتالي فالمحكمون یعملون معا ویجب .وقد جاء القانون الجدید بنفس الاتجاه.للقیام بها

.2وضع محضر في الجلسات كلها یوقعونه جمیعا مع الأطراف

أما عن طرق الطعن فالقانون الجدید كما القانون السابق فتح باب استئناف الحكم 

.3اتفق الأطراف على التنازل عن حق الاستئناف في إتفاق التحكیمالتحكیمي، إلا إذا 

فإذا لم یكن الحكم التحكیمي قابلا للاستئناف فهو غیر قابل للنقض لأن القرارات 

والاستئناف لیست .الإستئنافیة وحدها تكون قابلة للنقض، وأمام المجلس تنشر الدعوى مجددا

المجلس ومن اختصاصه فسخ الحكم التحكیمي له شروط ولا أسباب، فالدعوى تنشر أمام 

.المستأنف و التعرض لأساس النزاع

.76ص، المرجع السابق،،خالد, عزيزي1

.56صقشي سليمة،المرجع السابق،2

.57المرجع نفسه، ص 3
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والقانون الجدید لم یعدد في التحكیم الوطني أسبابا للإبطال وبالتالي، فالحكم 

التحكیمي قابل للاستئناف كدرجة ثانیة للمحاكمة، والمجلس ینظر الدعوى من أساسها ما لم 

، ولكن الحكم التحكیمي الذي اتفق الأطراف على عدم عن حق الإستئناف1یتنازل الأطراف

قابلیته للاستئناف كان قابلا للإبطال في القانون السابق لأسباب خمسة حددها، والتي كانت 

تخص الحكم التحكیمي الداخلي غیر القابل للاستئناف، ولكن القانون الجدید لم یفتح باب 

الحكم التحكیمي الداخلي غیر القابل الإبطال ولا حدد أسبابا له، فهل یعني ذلك أن 

للاستئناف بحكم تنازل طرفیه عن الإستئناف غیر قابل للإبطال؟

الباب الوحید المتروك هو أمام قاضي صیغة التنفیذ الذي یمكنه أن لا یمنحها، ولكن 

القاضي في عدم منح صیغة التنفیذ أو في منحها لیس مقیدا بأي قید فالأمر نسبي وذاتي 

.كن رفضه بمنحها یقبل الإستئنافعنده، ول

وفي الإستئناف یكون قرار القاضي برفض إعطاء صیغة التنفیذ هو المدخل لمحاسبة 

الحكم التحكیمي، لأن الرفض قابل للاستئناف في محاكمة وجاهیة وهذا هو الباب الوحید 

لذي المفتوح بدون أسباب الإبطال لإبطال الصیغة التنفیذیة ولفسخ القرار القضائي ا

یمنحها،ولكن منح الصیغة التنفیذیة لا یوثر على الحكم التحكیمي الذي یبقى محتفظا 

طالما أن المراجعة الوحیدة أمام الحكم التحكیمي الداخلي هي استئناف الأمر القضائي .بآثاره

في حین أن الأمر القضائي بإعطاء الصیغة التنفیذیة للحكم ...برفض الصیغة التنفیذیة

من القانون 1035وطني غیر قابل للاستئناف أو لأیة مراجعة طبقا للمادة التحكیمي ال

الجدید، وبالتالي فإن الحكم التحكیمي الداخلي الذي یكتسي صیغة التنفیذ لا یقف في وجهه 

.2أي عائق قانوني

.209عبد الحمید الأحدب ، مجلة المحكمة العلیا، العدد الخاص المشار إلیه سابقا، ص 1

..84ص ، المرجع السابق،،خالد, عزيزي2
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أما فیما یتعلق باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة فحكم التحكیم قابل لهذا الطعن 

من القانون المنظم 1032لمختص قبل طرح النزاع على التحكیم طبقا للمادة أمام القاضي ا

من 1038للتحكیم،كما أنه لا یحتج بأحكام التحكیم اتجاه الغیر حسب ما نصت علیه المادة 

.نفس القانون

وتجدر الملاحظة بأنه إذا اعترض طرف على صحة العقد فإن المحكم لا یعود مختصا 

ته ضمنه الشرط التحكیمي الذي ینبع منه التحكیم والذي یستمد منه للنظر بعقد مطعون بصح

ولكن . المحكم اختصاصه، إلا إذا تبنى القانون نظریة استقلال الشرط التحكیمي عن العقد

إذا اعترض طرف على الشرط التحكیمي ذاته ولیس على العقد أو أدلى بأنه معیب بعیب 

الخ، فالمحكم لا یعود مختصا للنظر باختصاصه ...من عیوب الرضا مثلا كالغلط أو الإكراه

."اختصاص المحكم للنظر باختصاصه"إلا إذا تبنى القانون المطبق على التحكیم نظریة 

والقانون الجدید لم یعتمد هذه النظریة في التحكیم الوطني كما لم یعتمد نظریة استقلالیة 

لتحكیمي توقف سیر التحكیم، الشرط التحكیمي، وبالتالي فإن أي منازعة بصحة الشرط ا

فیحال النزاع على القضاء الذي إذا بت بصحة الشرط التحكیمي، یعود التحكیم فیتابع سیره 

.1وإلا ینتهي التحكیم بحكم قضائي یبطل الشرط التحكیمي

یجب أن یتضمن شرط التحكیم، تحت "...:1008ونص القانون الجدید في المادة 

وبالتالي فإن سلطان ".أو المحكمین أو تحدید كیفیات تعیینهمالمحكم طائلة البطلان، تعیین 

الإرادة یعین المحكمین أو یحیل إلى نظام تحكیمي أو إلى مركز تحكیمي یفضي إلى تعیین 

وإذا اعترضت صعوبة في تشكیل المحكمة التحكیمیة یعین المحكم أو المحكمون .المحكمین

اصها إبرام العقد أو محل تنفیذه طبقا لنص من طرف رئیس المحكمة الواقع في دائرة اختص

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1009المادة 
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن تتشكل محكمة 1017ونصت المادة 

فیكون المشرع الجزائري قد اختار العدد الوتر .التحكیم من محكم أو عدة محكمین بعدد فرد

والمحكم قد یكون .یحا للطبیعة القضائیة للتحكیم وبغیة الوصول إلى حسم للنزاعللتحكیم ترج

شخصا طبیعیا أم معنویا، فاعتمد القانون الجدید القاعدة التي وضعها القانون الفرنسي ونص 

على أنه إذا عینت اتفاقیة التحكیم شخصا معنویا، تولى هذا الأخیر تعیین عضو أو أكثر 

ولكنه اختلف عن القانون الفرنسي، .منه1014م، وذلك في المادة من أعضائه بصفة محك

الذي یقضي بأن الشخص المعنوي یتولى تنظیم التحكیم، من حیث تعیین المحكمین وتحدید 

الخ، فالقانون الجزائري یقضي بأن الشخص المعنوي ینحصر ...إجراءات المحاكمة التحكیمیة

فإذا أحال شرط تحكیمي حسم النزاع إلى نقابة .دوره بتسمیة محكم أو محكمین من أعضائه

المحامین أو إلى غرفة التجارة فإنه في فرنسا تنظم نقابة المحامین التحكیم وتعین محكمین 

أما .لیسوا بالضرورة من المحامین وتضع إجراءات المحاكمة التحكیمیة وكذلك غرفة التجارة

لمحامین أعضائها وغرفة التجارة تعین في الجزائر فإن نقابة المحامین تعین محكمین من ا

.1تجارا من أعضائها محكمین وینتهي دور نقابة المحامین وغرفة التجارة هنا

لا یعد ":منه1015وتطرق القانون الجدید إلى قبول المحكم لمهمته فنص في المادة 

تشكیل محكمة التحكیم صحیحا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون بالمهمة المسندة 

وبالتالي قبول المحكم أصبح من القواعد الآمرة التي ترتبط بها صحة تشكیل المحكمة ."إلیهم

منه إذ 1012وتطرق إلى الموضوع أیضا من زاویة رفض المحكم في المادة .التحكیمیة

إذا رفض المحكم المعین القیام بالمهمة المسندة إلیه، یستبدل بغیره بأمر من "قضى بأنه 

فیكون موضوع قبول المحكم من أهم القواعد الآمرة التي ".مة المختصةطرف رئیس المحك

.نص علیها القانون الجدید

.123ص المرجع السابق، ،تعويلت كريم 1
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ویترتب على ذلك أنه یجب أن تعرض المهمة على المحكم المعین، سواء كان معینا 

من طرف أو محكماثالثا معینا من الطرفین أو من القضاء أو من مركز تحكیمي، إما أن 

إذا قبلها صح تشكیل محكمة التحكیم والتزم المحكم تعاقدیا بمهمة ف. یقبلها أو یرفضها

إصدار حكم تحكیمي ضمن شروط ونظام التحكیم الذي یرعى التحكیم النابع من الشرط 

أما إذا رفض .التحكیمي الذي حدد كیفیة تعیین المحكمین وأجاز للأطراف تعیین محكمیهم

بل الذي یعین _إذا كان القضاء الذي عینه  إلا_ فلیس الذي عینه هو من یعین البدیل عنه

.1البدیل هو القضاء

وفیما یتعلق برد المحكم أو عزله في التحكیم الوطني، فلا یجوز عزل المحكمین 

من القانون المنظم للتحكیم، 1018خلال مدة التحكیم إلا باتفاق جمیع الأطراف طبقا للمادة 

إذا علم المحكم أنه قابل للرد "الرد وهي على قاعدة في  1015ونص المشرع في المادة 

وأسباب الرد في القانون "یخبر الأطراف بذلك ولا یجوز له القیام بالمهمة إلا بعد موافقتهم

عندما لا تتوفر فیه المؤهلات المتفق :الجدید هي نفسها أسباب الرد في القانون السابق وهي

في نظام التحكیم الموافق علیه من وإذا وجد سبب رد منصوص علیه ، علیها بین الأطراف

وعندما تتبین من الظروف شبهة مشروعة في استقلالیته، لاسیما بسبب وجود .قبل الأطراف

.مصلحة أو علاقة اقتصادیة أو عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط

م ولا یجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي عینه أو شارك في تعیینه، إلا لسبب عل

وقد أخذ القانون الجدید من القانون القدیم بمبدأ وجوب إبلاغ المحكمة .به بعد التعیین

.منه1016في المادة .التحكیمیة والطرف الآخر بسبب الرد

نفس 1016وفیما یخص البت في طلب الرد، فقد اعتمد القانون الجدید في المادة 

ة النزاع، وإذا لم یتضمن نظام التحكیم في حال":تي اعتمدها القانون السابق وهيالقاعدة ال

.87ص ، مرجع سابق، احمد حورية  بن1
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كیفیة تسویته أو لم یسع الأطراف لتسویة إجراءات الرد، یفصل القاضي في ذلك بأمر 

والذي یلفت النظر هو ."وهذا الأمر غیر قابل لأي طعن.بناءا على طلب من یهمه التعجیل

الي فإذا ظهر سبب الرد أن أسباب الرد لیست من النظام العام وبالتالي یمكن تسویتها، وبالت

.فیمكن للطرفین أن یتفاوضا علیه وأن یتفقا على القبول به

أما بالنسبة للحكم التحكیمي، فقد فرق قانون التحكیم الجدید بین الحكم النهائي والحكم 

الجزئي والحكم التحضیري، وجعل هذه الأحكام قابلة للتنفیذ بأمر یصدر عن رئیس المحكمة 

ة اختصاصها ویودع أصل هذا الحكم في أمانة ضبط المحكمة من التي صدر في دائر 

من قانون الإجراءات المدنیة 1035طبقا لنص المادة .الطرف الذي یهمه التعجیل

.أما التدابیر المؤقتة والتحفظیة فقد تركها القانون الجدید لاختصاص القضاء.والإداریة

لتسبیب، ونص على ذلك في المادة والقانون الجدید صریح بإلزام الحكم التحكیمي با

اسم ولقب :بأن یتضمن حكم التحكیم البیانات الآتیة1028وألزم في المادة .منه1027

المحكم أو المحكمین وتاریخ صدور الحكم و مكان إصداره، أسماء وألقاب الأطراف وموطن 

مین أو من كل منهم وتسمیة الأشخاص المعنویة ومقرها الاجتماعي، أسماء وألقاب المحا

لذلك یجب أن تتضمن أحكام المحكمین عرضا موجزا .مثل أو ساعد الأطراف عند الاقتضاء

من قانون الإجراءات 1027لادعاءات الأطراف وأوجه دفاعهم، وهذا ما نصت علیه المادة 

.المدنیة والإداریة

لى وكذلك یجب أن توقع أحكام المحكمین من كل المحكمین إلا الممتنعین، فیشار إ

ونص القانون الجدید صراحة على أن الأحكام التحكیمیة .1ذلك من طرف باقي المحكمین

.134ص المرجع السابق، ،تعويلت كريم 1
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وتوقع من المحكمین، وفي حالة امتناع الأقلیة عن التوقیع یشیر 1تصدر بأغلبیة الأصوات

.2البقیة إلى ذلك ویرتب الحكم أثره باعتباره موقعا من جمیع المحكمین

.167المرجع السابق، ص ،حمد علیاتيم1
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  ة ــاتمـــــخ

إن التحكیم الداخلي باعتباره الطریق البدیل لحل النزعات أدرجه المشرع في الكتاب 

ذي یتفق بموجبه  الالخامس من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  هو الإجراء 

طرف ثالث و هو   عليأو الناشئ نشأعرض نزاعهما الذیالمتعاقدان برضائهما علي

.المحكم للفصل بحكم ملزم

وخلاصة ما تقدم، فالتحكیم هو قضاء خاص اتفاقي یستمد قوته من إرادة الأطراف 

فهو یقوم أساسا على مبدأ سلطان الإرادة حتى ولو كان إلزامیا، فإذا غابت إرادة 

نزاع قائم، :ذن فالتحكیم یقوم على ثلاثة عناصرإ. المتنازعین أصبح قضاءا ولیس تحكیما

.محكم مزود بسلطة الحسم وبقرار ملزم ونهائي، وإتفاق على اللجوء إلى التحكیم

في  أوأن التحكیم الداخلي أو الوطني سواء كان في الجزائر إلي و تجدر الإشارة 

إلي تنظیم هذا الطریق البدیل لحل النزعات كفرنسا مثلا فإنه لم التي سبقتها خرىالأدول ال

التحكیم عرفه عكس ما ،یعرف اهتماما كبیرا وتطبیقا واسعا له علي المستوي الداخلي 

نادرا ما عرفته التطبیقات بحیث أن التحكیم الداخلي التجاري الدولي من انتشار ،

.القضائیة

شرط التحكیم ":ت المدنیة والإداریة على أنمن قانون الإجراءا1007تنص المادة 

هو الإتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 

."أعلاه، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكیم1006

و إتفاق التحكیم ه":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1011كما تنص المادة 

فیقصد ."الإتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكیم

بمشارطة التحكیم ذلك العقد الذي یتم بین الطرفین المتنازعین بإرادتهما الحرة بعدم اللجوء 
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إلى المحاكم المختصة أصلا بنظر النزاع واللجوء إلى محكم أو محكمین في حالة نشوب 

ویحدد هذا الإتفاق شروط سیر عملیة التحكیم من تحدید موضوع نزاع بالفعل بینهما،

النزاع وذكر أسماء المحكمین

و لعل سبب إحجام الخصوم علیه یعود أساسا إلي تفضیلهم الاحتكام إلي قضاء 

الدولة  نظرا لما یوفره من طمأنینة من خلال الضمانات التي یحققها لاسیما وان ما 

ا من سندات تكتسي رسمیة محمیة جزائیا بطریقة تمنع من التقلیل من شانها، یصدر عنه

و من ثم لا ، هذا فضلا عن إبرام اتفاقیة  التحكیم من الخصوم بعیدا عن مرفق القضاء 

سبیل لاقتراحه علیهم كطریق بدلیل لحل النزعات مثلما هو الشأن لصلح و الوساطة الذي 

رضها علي الخصوم بمناسبة نظره في الخصومة یلعب القاضي دورا إیجابیا في ع

.المعروضة علیه وذلك طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة
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:الملخص

طریقا للفصل في المنازعات إلى جانب القضاء، فإن التحكیم الیوم یعتبر

لكن بعد ظهور الدولة ازداد .البشریة قد عرفت التحكیم قبل أن تعرف القضاء العام

تنظمه ومؤسسات تحكم به، الاهتمام بالتحكیم فأصبح له نظام ونصوص قانونیة

.إضافة إلى إبرام عدة دول اتفاقیات بشأنه نظرا لأهمیته البالغة في حل المنازعات

یرتبه من التزامات وما ینتج عنه من حقوق على أطرافه فقط وفي نطاق 

یلتزم الغیر بما یرتبه هذا العقد من التزامات، ولا یكتسب ما ینتج موضوعه،بحیث لا

كغیره من العقود یتمتع بقوة الإلزام التي تقوم في الداخلي لتحكیماف ،عنه من حقوق

مواجهة أطرافه، ولا تقوم في مواجهة الغیر إلا في أحوال خاصة یقررها القانون 

.د من حیث الأشخاصخروجا عن هذا الأصل، وهذا ما یعرف بأثر العق

،هیئة التحكیم،القضاء،عیوب الإدارة،التراضي،التحكیم الداخلي:الكلمات الدالة

.المحاكمة


